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و السارق و السارقة فاقطعوا "

  بما كسبا نكالا  أیدیھما جزاء
 "من الله و الله عزیز حكیم

 
  

  

ٓیة " ҡمن سورة المائدة 38ا" 
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  :وعرفانشكر 

  

قد یقف المرء عاجزا على رد الجمیل لذوي الفضل ، وقد لا تطاوعھ أسالیب التعبیر لیعبر عن 
  .معاني الشكر والتقدیر

  الشكر Ϳ أولا وأخیرا

  "من لایشكر الناس لا یشكر الله: " ومن باب قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وفقنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع، ونتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ نحمد الله تعالى الذي 
على توجیھ القیم لنا، والذي لم یبخل علینا بوقتھ رغم التزاماتھ فكان "جبیري یاسین"المشرف 

  .خیر سند لنا 

  كما لایفوتنا توجیھ أسمى عبارات الامتنان إلى كل 

  .من أمد لنا ید العون ولو بكلمة طیبة 

  

  نوار شقروش
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 ةــــــمقدم
 

التكنولوجیا عبر مراحلھا المختلفة ، حیث بدأت علاقة إن تاریخ الإنسانیة ھو تطور 
الإنسان بالتكنولوجیا ببدایة إستخدامھ للأدوات المحیطة بھ في الطبیعة و إستخدامھا 
في الحصول على الطعام و حمایة نفسھ ، و أدى إستخدام الأدوات إلى تطور نفسھ 

درة على تطویر الأدوات من خلال زیادة قدرتھ على آداء الأعمال بسھولة و من ثم الق
 .البدائیة بالنسبة لنا و التي كانت بدایة التكنولوجیا كما نعرفھا بمفھومھا الحدیث 

في العقدین الماضیین شھد العالم ثورة علمیة ھائلة كبیرة في مجال تقنیة تكنولوجیا 
المعلومات بحیث ترتكز ھذه الثورة المعلوماتیة على إستخدام و تسخیر الحواسیب 

 .الآلیة و الشبكات المتصلة بھ و المتصلة ببعضھا البعض 
الھدف الأساسي من إیجاد أجھزة الكمبیوتر ھو تسخیرھا لخدمة الإنسان في مجال 
الأعمال و المعاملات و كان لظھور تلك الأجھزة و تطورھا بسرعة من مجرد 

ضخم من  أجھزة تقوم بعملیات حسابیة إلى مخازن قادرة على تجمیع و إستیعاب كم
المعلومات و البیانات ، و قادرة على إسترجاعھا بسرعة و دقة ، إلا أنھا أحدثت 
مشكلة خطیرة تؤرق الكثیرین حول كیفیة حمایة تلك المعلومات بعد أن أصبحت في 
متناول الید و بأقل مجھود و بأبسط حركة فلم یعد المجرم بحاجة إلى أدوات و آلات 

في العالم الإفتراضي الحریة متاحة بشكل كبیر فھي تقلیدیة لإرتكاب جریمتھ ، ف
فضاء كبیر لا یمكن بأي حال من الأحوال السیطرة علیھ و من بین أھم السلبیات 
الناتجة عن ھذه الحریة ھي قیام الأفراد بأفعال مجرمة ، من بین ھذه الأفعال ھي 

 .السرقة 
كل التشریعات الجنائیة جریمة السرقة جریمة قدیمة قدم المجتمعات تم تجریمھا في 

حیث یكون الغرض منھا ھو الحصول على ممتلكات الأفراد ، و ترتبط ھذه الجریمة 
 .بالعدید من العوامل أھمھا البدائل الإقتصادیة و الإجتماعیة 

جریمة السرقة في العالم الإفتراضي أخذت خصوصیة جدیدة تعلقت بمحل السرقة و 
ف جدید من الجرائم و ھو جریمة السرقة المالیة ھو المال المعلوماتي فظھر بذلك صن

 .     المعلوماتیة 
 .لا تخلو البحوث منالأھمیة العلمیة و العملیة : أھمیة الموضوع 

الأھمیة العلمیة لموضوع جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة تمثلت في خصوصیة 
 . الجرائم الناتجة عن الإستخدام غیر السلیم للشبكات المعلوماتیة 

 .     ـ  خطورة جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لما ینتج عنھا من خسائر مالیة 
و إمكانیة إستوعاب النص التقلیدي ـ معرفة الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي 

 .    لجریمة السرقة لھذا الصنف من الجرائم 
 :    أما الأھمیة العملیة قد تمثلت في 
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 .  ـ  إثراء موضوع البحث بإعتباره من المواضیع الحدیثة 
 .      ـ  تسلیط الضوء على ھذا الصنف من الجرائم و مدى خطورتھ على الأموال 

 
 : وضوع دوافع إختیار الم

 :الدوافع الشخصیة
الجرائم المعلوماتیة بصفة عامة و جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة خاصة من 
الجرائم المستحدثة و في تطور مستمر ، و أسالیب إرتكابھا دائمة التطور مواكبة في 
ذلك التطور التكنولوجي الحاصل في میدان المعلوماتیة ، ھذه الخصائص تجذب 

ث لدراسة ھذا النوع من الجرائم إضافة إلى الرغبة في دراسة ھذه الظاھر إنتباه الباح
 .    الإجرامیة 

 :الدوافع الموضوعیة 
یتزاید الإھتمام بموضوع السرقة المالیة المعلوماتیة خاصة مع زیادة إستغلال 
وسائل الإتصال الحدیثة لمصالح المجتمع و على وجھ الخصوص المصارف 

لكتروني والسحب من الأرصدة بواسطة البطاقة الممغنطة من خلال التعامل الإ
 . أو الدفع الإلكتروني 

 :الإشكالیـــــــــــــة 
من خلال ما تم تقدیمھ و نظرا لحداثة جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و 

فیما تتمثل جریمة السرقة المالیة : غموضھا فإننا نطرح الإشكال التالي 
 ؟المعلوماتیة 

تحت ھذا الإشكال الرئیسي جملة من التساؤلات الفرعیة و التي  و یندرج
 : نوردھا على النحو التالي 

  ما ھو مضمون جریمة السرقة
 المالیة المعلوماتیة و فیما تتمثل أركانھا ؟    

  فیما تتمثل خصوصیة جریمة
 السرقة المالیة المعلوماتیة ؟      

إتبعنا المنھج التحلیلي بإعتباره من أنسب لدراسة الإشكالیة : المنھج المتبــــــــع
المناھج للدراسات القانونیة ، فقد إعتمدنا في دراستنا على أدوات ھذا المنھج من 
خلال عرض الوقائع القانونیة لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و تحلیل النص 

معالجة القانوني المتعلق بجریمة السرقة بحیث أن المنھج التحلیلي ھو الأنسب ل
 .الإشكالیة المطروحة 

تسلیط الضوء على جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و التعریف : أھداف الدراســة
بھذا الصنف من الجرائم مع إبراز خصائصھا و الوقوف على أركان جریمة السرقة 

 .المالیة المعلوماتیة و مدى مطابقتھا لأركان جریمة السرقة التقلیدیة 
ة إثبات ھذه الجریمة و إجراءات التحقیق فیھا و الھیاكل الخاصة ــ تحدید خصوصی

 .المكلفة بالوقایة من ھذا الصنف من الجرائم 



11 
 

ــ معرفة مدى إستیعاب النصوص التقلیدیة للجرائم المستحدثة و مدى قدرة التشریع 
 .على مجابھة ھذا النوع من الجرائم 

رض لدراسات سابقة بعنوان من خلال بحثنا فإننا لم نتع: الدراسات السابقة
غیر أنھ كانت موضوع مقالة لرحال بومدین "السرقة المالیة المعلوماتیة"موضوعنا 

و سعیداني نورة بعنوان الحمایة الجنائیة الواقعة على أموال التجارة الإلكترونیة ــ 
، 2، العدد 9جریمة السرقة و النصب ــ مجلة الواحات للبحوث و الدراسة ، المجلد 

، أما في المراجع المتعلقة بالجریمة الإلكترونیة فقد أشارت إلى موضوع 2016
 .دراستنا كجزئیة فقط 

لا تخلو البحوث العلمیة أیا كان نوعھا من الصعوبات ، و إن أھم : صعوبات البحث
ما إعترضنا ھو قلة المراجع المتخصصة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و 

یاب التشریع الذي یحدد الإطار القانوني لھا ، غیر أن غموض ھذه الجریمة و غ
المراجع العامة في الجرائم المعلوماتیة متوفرة ، و أن أھم ما تتضمنھ المراجع ھو 

 .إشارة إلى الجریمة لا غیر 
و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة و التساؤلات الفرعیة إتبعنا : التصریح بالخطـــة

 . نا موضوع البحث إلى فصلین التقییم الثنائي حیث قسم
حیث خصص الفصل الأول لدراسة مفھوم جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و 

الإطار المفاھیمي لجریمة "خصائصھا و أنواعھا ، حیث أدرجناه تحت عنوان 
 " . السرقة المالیة المعلوماتیة 

و الھیاكل  أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة أركان الجریمة و خصوصیة إثباتھا
الإطار "الخاصة للتصدي لھذا الصنف من الجرائم ، حیث أدرجناه تحت عنوان 

 " .المفاھیمي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة 
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 .الإطار المفاھیمي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة  :الفصل الأول

مستحدثة ترتكب في العالم ظاھرة إجرامیة جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة
الإفتراضي نظرا لإرتباطھا بالتكنولوجیا الحدیثة ، حیث أن ھذه الجریمة یكتنفھا 
الغموض ، فإرتباط السرقة بالمال المعلوماتي جعل منھا ظاھرة معقدة ، وبالتالي كان 
لابد من الوقوف عند مفھوم ھذه الجریمة و تحدید خصائصھا و خصائص مرتكبھا 

 .اعھا و طرق إرتكابھا وتحدید أنو
حیث تناولنا الفصل من خلال مبحثین ، حیث یضمن الأول مفھوم جریمة السرقة 
المالیة المعلوماتیة ، أما المبحث الثاني فبعنوان أنواع و طرق جریمة السرقة المالیة 

 . المعلوماتیة 
 .جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة مفھوم:المبحث الأول 
قدیمة قدم التشریعات السماویة و إستھجنتھا كل التشریعات القدیمة منھا السرقة جریمة 

و الحدیثة ، حیث عرفت جریمة السرقة إنتشارا واسعا في المجتمع الجزائري ، و لكن 
مع التطور التكنولوجي ظھر صنف جدید من السرقات و ھو ما یعرف بالسرقة المالیة 

زت ھذه الجریمة المعلوماتیة عن الجریمة المعلوماتیة ارتبط إرتباطا وثیقا حیث تمی
التقلیدیة من خلال خصائص تمیز بھا المجرم المعلوماتي و الجریمة على حد سوى ، 

 :حیث تناولنا المبحث من خلال مطلبین 
 

 .السرقة المالیة المعلوماتیة مضمون:المطلب الأول 
 

 .السرقة المالیة المعلوماتیة خصائص:المطلب الثاني 
 

 :السرقة المالیة المعلوماتیة مضمونــ 10المطلب 
 

تعتبر جریمة سرقة المال المعلوماتي من بین أحدث الجرائم و التي واكبت التطور 
التكنولوجي حیث أدى إستخدام النظام المعلوماتي إلى ظھور ھذا الصنف من الجرائم 
و التحدید المقصود بجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لابد من الوقوف على مفھوم كل 

حدید الطبیعة القانونیة لھذه الجریمة ، و بالتالي تناولنا من السرقة و المعلوماتیة و ت
 : المطلب من خلال فرعین 

 
 .تعریف جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفـرع الأول 

 
 .الطبیعة القانونیة لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني 
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 :المعلوماتیةتعریف جریمة السرقة المالیة ــ  01الفرع 
تتكون جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة من حیث مصطلحین و ھما السرقة 
المعلوماتیة ، حیث تعتبر جریمة من الجرائم المعلوماتیة و منھ للوقوف عند المفھوم 
الحقیقي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لابد من الإحاطة بالمعنى العام لكل من 

 . ة لتحدید مضمون السرقة المالیة المعلوماتیة السرقة و المعلوماتی
 .المقصود بمصطلح السرقة: أولا 

السرقة ھي أول الجرائم الواردة في الفصل الثالث من التقنین الجزائري لسنة 
 )1("الجنایات و الجنح و المخالفات "تحت عنوان 1966

و ھي أصل یدل على أخذ الشيء ) ق.ر.س(الأصل الثلاثي لكلمة سرق :السرقة لغة/ أ
في خفاء و ستر ، یقال سرق الشيء و یسرق و إسترقھ ، و الإسم السرق و السرقة و 

، فالسرقة في اللغة تأتي على معنى من جاء مستترا إلى حرز )2(السرقة و سرق خفي 
 . )3(و الأخذ منھ ما لیس لھ 

رفھا محمود نجیب حسني بأنھا إختلاس منقول مملوك للغیر ع:السرقة إصطلاحا / ب
، و تعرف أیضا السرقة أنھا أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن ھذا )4(بنیة تملكھ 

 .الشخص أو موافقتھ بقصد حرمانھ من ملكھ و الإنتفاع بھ بغرض التملیك 
المشرع الجزائري لم یعرف السرقة فالمشرع لا یعرف إنما یحدد :السرقة قانونا / جـ

الأوصاف القانونیة للأفعال المجرمة ، حیث نص على جریمة السرقة في المادة 
كل من إختلس شیئا غیر مملوك لا یعد "من قانون العقوبات الجزائري بقولھ 350

ي لا یملك الشيء و یقوم ، و ھو بھذا یكون قد منح المفھوم للقائم بالفعل الذ)5("سارقا
 .بإختلاسھ ، مع تحدید المشرع للشيء الذي یكون محل إختلاس  

 
 
 
 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائر  –ط ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة .دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، د) 1(

 . 14، ص 2005
بن فارس أبي الحسي احمد ، معجم مقاییس اللغة العربیة ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل بیروت ، الطبعة )2(

 .  154، ص 1991الأولى 
دحمان صبایحیة خدیجة ، جرائم السرقة و الإحتیال عبر الانترنت ، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي تخصص شریعة و )3(

 . 7، ص 2013قانون ، جامعة الجزائر 
الطبعة محمود نجیب حسنة ، جرائم الإعتداء على الاموال في القانون اللبناني ، المجلد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  )4(

 . 10، ص 1998، 3
 . 350المادة )5(
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 .المقصود بمصطلح السرقة: ثانیا 

تستخدم المعلومات في جمیع مجالات الحیاة ، فبظھور الحاسبات الآلیة إكتسبت شكلا 
جدیدا فأصبح المجتمع مجتمع معلومات ، و لتحدید المقصود بمصطلح المعلومات لابد 

 .للمعلومات  من تحدید المعنى اللغوي و الإصطلاحي
 

للوقوف عند المعنى الحقیقي لمصطلح :المعنى اللغوي و الإصطلاحي للمعلوماتیة - 01
 . المعلوماتیة لابد من التطرق إلى المعنى اللغوي و الإصطلاحي لھذا المصطلح 

 
المعلوماتیة لغة ھي كلمة مشتقة من علم و دلالتھا :المعنى اللغوي  -1.1

نقلھا و إكتسابھا ، و أعلم فلانا الخبر أي أخبره تدور حول المعرفة التي یمكن 
بھ وأعلم فلانا الأمر حاصلا جعلھ یعلمھ ، و علمت الشيء أعلمھ علما أي 

 .عرفھ
تعدت التعاریف التي تعرض لھا  لقد:المعنى الإصطلاحي للمعلوماتیة  - 02-01

كل نتیجة مبدئیة أو نھائیة "الباحثون من تخصصات مختلفة ، فقد عرفت على أنھا 
مترتبة عن تشغیل البیانات أو تحلیلھا أو إستقراء دلالاتھا و إستنتاج ما یمكن إستنتاجھ 

قرار منھا وحدھا أو متداخلة مع غیرھا ، أو تفسیرھا على نحو یثري معرفة متخذي ال
 . )1("و مساعدتھم على الحكم الصواب 

و تعرف أیضا المعلوماتیة على أنھا على المعالجة العقلیة للمعلومات بإستخدام آلات 
تعمل ذاتیا حیث أن ھذا التعریف ھو الراجح لدى الفقھ لتضمنھ جمیع المعلومات التي 

السریة و الإستثمار و  یتم تجمیعھا بمعرفة الإنسان و التي تتمتع بالتحدید و الإبتكار و
 . )2(المجمعة عن طریق شبكات المعلومات و المعالجة آلیا وفقا لأنظمة المعلومات 

 

 

 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81، ص 2006أحمد خلیفة الملط ، الجرائم المعلوماتیة ، الطبعة القانیة ، دار الفكر الجامعي ، ) 1(
سویر سفیان ، الجرائم المعلوماتیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام ، كلیة الحقوق و العلوم ) 2(

 . 11، ص 2011ــ 2010السیاسیة ، جامعة أبوبكر بلقاید  تلمسان ، 
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 .المقصود بالسرقة المالیة المعلوماتیة: ثالثا 

لقد صاحب ظھور الانترنت تطورات كثیرة في شتى المجالات ، حیث أصبحت معظم 
المعاملات التجاریة تتم من خلال ھذه الشبكة ، مثل البیع و الشراء ، مما إنجر عنھ 
تطور وسائل الدفع و الوفاء ، و أضحت جزء لا یتجزأ  من ھذه المعلومات ، و في 

إنتھز بعض المجرمین الفرصة من أجل خضم ھذا التداول المالي عبر الانترنت 
السطو علیھا ، حیث ابتكرت عدة طرق من أجل ذلك ، على غرار السطو و السرقة و 

 . التحویل الإلكتروني غیر المشروع للأموال و قرصنة البطاقات الممغنطة 
 

في ظل التحول من المعاملات التجاریة التقلیدیة إلى المعاملات التجاریة الإلكترونیة 
ا إنجر عنھ تطور وسائل الدفع و الوفاء و في خضم التداول المالي عبر الانترنت وم

أصبحت ھذه المعاملات عرضة لشتى أنواع الجرائم كالسطو على أرقام بطاقات 
الإئتمان و التحویل الإلكتروني الغیر مشرع و جریمة السرقة و السطو على أموال 

 . )1(البنوك 
 

رقة عبر الانترنت فنجد منھا تعاریف موسعة لم تحدد إختلف الفقھاء في تعریف الس
نوع المعلومات التي تطالھا السرقة و منھا تعاریف مضیقة حددت نوع السرقة في 

 .)2(البطاقات الإئتمانیة 
 

من التعاریف الموسعة أن السرقة المعلوماتیة ھي الإستیلاء على المعلومات و البیانات 
سواء كانت مخزنة على أشرطة ممغنطة أو دون علم و إرادة صاحبھا الشرعي 

 .)3(أسطوانات مدمجة 
 

و من التعاریف المضیقة أن السرقة المعلوماتیة ھي الإستیلاء غیر المشرع على 
الأرقام و المعلومات الخاصة بالبطاقات الإئتمانیة المملوكة للغیر عبر شبكة 

 . المعلومات بھدف الحصول على السلع و الخدمات 
 
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوضیاف إسمھان ، الجریمة الإلكتروني و الإجراءات التشریعیة لمواجھتھا في الجزائر ، مجلة الإستاذ الباحث للدراسات ) 1(

 . 358، ص 2018القانونیة و السیاسیة ، العدد الحادي عشر 
 . 10دحمان صبایحیة خدیجة ، المرجع السابق ، ص ) 2(
 ) .ط.د( 532ن ، ص .س.عوض محمد ، جرائم الأشخاص و الأموال ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكنریة ، د) 3(
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الحصول على معلومات التحویلات الإلكترونیة للنقود أو "و ھناك من عرفھا أنھا 

 . )1("فیھا الخدمات قصد مشاركة أو حرمان من لھ الحق 
 

و تعرف أیضا بأنھا كل أوجھ الإعتداء عبر الشبكة المعلوماتیة بنیة تملك مال منقول 
 . ) 2(مملوك للغیر 

 
من خلال ما تقدم من التعریفات نجد أنھا تصب في مجملھا أن السرقة المالیة 
 المعلوماتیة ھي جریمة معلوماتیة أو إلكترونیة تقوم على إختلاس مال مملوك للغیر
عن طریق إستخدام الشبكات المعلوماتیة أو ھي فعل الإختلال الذي ینصب على المال 

 . المعلوماتي 
 

المتضمن القواعد  04- 09من القانون رقم 2من خلال إستقراء الفقرة أ من المادة 
الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا بقولھا 

 " . الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال "
 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات و أي 
ھا عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام جریمة أخرى ترتكب أو یسھل إرتكاب

، و بإعتبار السرقة المالیة المعلوماتیة تتم بإستخدام )3(للإتصالات الإلكترونیة 
منظومة معلوماتیة فإن ھذه الأخیرة تأخذ وصف الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
و الإتصال و تسري علیھا كل الإجراءات الخاصة التي تسري على الجرائم 

 .لمعلوماتیةا
 

و عموما یمكن تعریف جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة على أنھا جریمة من جرائم 
 .المعلوماتیة تتمثل في إختلاس معلومات لغرض تحقیق ربح مادي 

 
بھذا الصدد لابد من تعریف الجریمة المعلوماتیة أما طبیعة فعل الإختلاس و محل 

 .جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة  الجریمة فیتم دراستھ من خلال خصوصیة
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 352عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 . 10دحمان صبایحیة خدیجة ، المرجع السابق ، ص ) 2(
، یتضمن القواعد الخاصة 2009غشت سنة 5الموافق لــ1430شعبان عام 14مؤرخ في 04-09من القانون رقم 2المادة ) 3(

 .للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
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 : تعریف الجرائم المعلوماتیة

 
لا یوجد إجماع على تعریف الجریمة المعلوماتیة من حیث كیف تعرف أو ما ھي 

فان دیرھاست وونیف = الجرائم التي تتضمنھا الجریمة المعلوماتیة ، و كما یقول 
ھناك غیاب لتعریف عام و إطار نظري منسق في ھذا الحقل من الجریمة و في =

سوب و الإلكترونیة و الرقمیة ، أغلب الأحیان تستخدم مصطلحات الإفتراضیة و الحا
حیث تعتبر الجرائم الإلكترونیة من بین الجرائم التي تباینت تسمیاتھا عبر المراحل 
الزمنیة لتطورھا الذي إرتبط بتقنیة المعلومات فقد اصطلح على تسمیتھا بدایة بإساءة 

ئم الكمبیوتر و إستخدام الكمبیوتر ثم إحتیال الكمبیوتر، فالجریمة المعلوماتیة بعدھا جرا
الجریمة المرتبطة بالكمبیوتر ، ثم جرائم التقنیة العالیة إلى جرائم الھاكرز فجرائم 

 .   )1(الانترنت و أخیرا السیبركرایم 
 

تعرف من الجانب التقني الفني بأنھا عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فیھ تقنیة 
ھدف لتنفیذ الفعل الإجرامي الحاسب الآلي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كوسیلة أو 

، كما یعرفھا البعض الآخر بأنھا تصرف غیر مشروع یؤثر في الجاھزة و المعلومات 
، و من بین أھم التعریفات التي إستندت على موضوع الجریمة )2(الموجودة علیھا 

نجد أن تعریف الدكتورة ھدى قشقوش حیث نجد أنھا تعرف الجریمة الإلكترونیة على 
غیر مشروع موجھ للنسخ أو تغییر أو حذف أو الوصول إلى المعلومات  أنھا نشاط

 .    )3(المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طریقھ 
 

و من بین التعریفات التي إستندت على وسیلة الجریمة أي الغنطلاق من فكرة أن 
ھ كأداة فعل إجرامي یستخدم الكمبیوتر في إستخدام"جریمة الكمبیوتر تتحقق على أنھا 

كل أشكال السلوك غیر المشرع الذي یرتكب بإستخدام "، كما یعرف بأنھا "رئیسیة 
، و كذلك تعرف بأنھا الجریمة التي تلعب فیھا البیانات الكمبیوتریة و "الحاسوب 

 .    )4(البرامج المعلوماتیة دورا رئیسیا 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنظیم القانوني و الجرائم الإلكترونیة ما بین أمن المعلومات و تقیید الحریات ، مركز ھردو لدعم التعبیر الرقمي ، القاھرة ) 1(

 . 7، ص 2018
القاھرة ، دار النھضة العربیة ) ط.د(د الإلھ أحمد ، إلتزام الشاھد و الإعلام في الجرائم المعلوماتیة ، دراسة مقارنة ھلالي عب) 2(

 .  13، ص 1997
، 2006عبد الفتاح بیومي حجازي ، الدلیل الجنائي و التزویر في جرائم الكمبیوتر و الانترنت ، دار الكتب القانونیة ، مصر ) 3(

 . 1ص 
ى قشقوش ، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشریع المقارن ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیــــــــــــــــة ، القاھرة ھد) 4(

 . 20، ص 1992
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و تعرف الجریمة الإلكترونیة من الناحیة القانونیة على أنھا مجموعة الأفعال و 

الإجرامي و الثورة التكنولوجیة ، الأنشطة المعاقب علیھا قانونا و التي تربط بین الفعل 
 . )5(و تعرف كذلك بأنھا نشاط جنائي یمثل إعتداء على برامج الحاسب الآلي

 
تبنى المشرع الجزائري للدلالة على الجریمة الإلكترونیة مصطلح المساس بأنظمة 
المعالجة الآلیة للمعطیات ، المسألة الأولیة أو الشرط الأولي الذي یلزم تحقیقھ حتى 
یمكن البحث في توافر أو عدم توافر أركان أي جریمة من جرائم الإعتداء على ھذا 

 .  )6(لأولي لا یكون ھناك مجال لھذا البحث النظام ، فإن تخلف ھذا الشرط ا
 

بعض الدول تفضل عدم وضع تعریف الجرائم المعلوماتیة في تشریعاتھا تحسبا 
للتطور العلمي و التقني المستمر و بعدم إمكان حصر قاعدة التجریم في نطاق أفعال 

م أفعال معینة قد تتغیر أو تتبدل في المستقبل ، و اكتفت في قوانین متعاقبة بتجری
 .  للجریمة المعلوماتیة بعد أن تصنفھا لأھدافھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 6عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص ) 5(
 .  101-100ن ص 2006آمال قارة ، الحمایة الجنائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار ھومة ) 6(
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 : جریمة ذات طبیعة خاصة : أولا 

یرى الفقھ التقلیدي على أن مجال الحمایة القانونیة في الجریمة المعلوماتیة ھو 
أن إختفاء وصف القیمة یكون على الأشیاء المعلومة في حد ذاتھا ، و انطلاقا من فكرة 

المادیة القابلة للإستحواذ ، و بالنظر إلى الطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا المعلومة 
كونھا ذات طبیعة معنویة فإنھ من غیر المعقول أن تكون قابلة للإستئثار ، و على ذلك 

نیة أو الصناعیة ، و ذلك فإن المعلومة المخزنة لا تعتبر من قبیل المواد الأدبیة أو الف
 . ) 1(كونھا لا تندرج ضمن مجموعة القیم المحمیة 

 
لكن إستبعاد المعلومات من مجموعة القیم المالیة لم یمنع الفقھ و القضاء من الإعتراف 

.  )2(بوجود إعتداء یتطلب الحمایة القانونیة في حالة الإستیلاء غیر المشروع علیھا 
حیث تعددت و إختلفت إتجاھات الفقھاء حول تبریر العقاب الذي یترتب على الإستیلاء 

 .غیر المشروع على المعلومات 
 

و قد ذھب جانب من الفقھ إلى إدراج الخطأ الناجم عن الإستیلاء غیر المشروع في 
إطار المنافسة غیر المشروعة و تلك على أساس انھ ناتج عن الظروف التي إقترنت 
بھذا الإستیلاء ، و المتمثلة في عدم القدرة على الإستئثار بالشيء ، و قد إستقر ھنا 
الرأي إلى الحكم الذي أقرتھ محكمة النقض الفرنسیة ، حیث بینت فیھ أن الغایة من 
دعوى المنافسة غیر المشروعة ھي تأمین حمایة الشخص الذي لا یمكن أن ینتفع بأي 

 .      )3(حق إستئثاري 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  104أحمد خلیفة الملط ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 –نائلة عادل محمد فرید قورة ، جرائم الحاسب الآلي الإقتصادي ، الطبعة الأولى ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ) 2(

 .  117، ص 2005لبنان ، 
 .  105أحمد خلیفة الملط ، المرجع السابق ، ص ) 3(
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 : جریمة ذات وصف عام : ثانیا 

یرى الفقھ الحدیث أن المعلومات ما ھي  إلا مجموعات مستحدثة من القیم قابلة 
للإستحواذ مستقلة عن دعامتھا المادیة ، و ذلك أن المعلومات لھا قیمة إقتصادیة قابلة 

 "Vivant and Catala"مشروعة ، و أنھا ترتبط كما یقول لأن تنحاز حیازة غیر 
بمؤلفھا عن طریق علاقة التبني التي تقوم بینھما كالعلاقة القانونیة التي یتتمثل في 
علاقة المالك بالشيء الذي یملكھ ، بمعنى أن المعلومات مال قابل للتملك أو الإستغلال 

یانھ المادي ، و لذلك فھو یستحق على أساس قیمتھ الإقتصادیة ، و لیس على أساس ك
 . ) 1(الحمایة القانونیة و معاملاتھ معاملة المال 

 
 :السرقة المالیة المعلوماتیة خصائصــ 02المطلب 

تتمیز جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة عن الجریمة التقلیدیة و لھا طابع خاص لیس 
من حیث الجریمة فقط ، بل أیضا شمل تمیز المجرم ، حیث یطلق علیھ بالمجرم 
المعلوماتي ، حیث إختلف الباحثین في تحدید أوجھ التمیز ، إلا أنھ ھناك خصائص 

 : بالتالي تناولنا المطلب من خلال فرعین برزت و إتفق علیھا معظم الباحثین و 
 

 .خصائص السرقة المالیة المعلوماتیة من حیث الجریمة: الفـرع الأول 
 خصائص السرقة المالیة المعلوماتیة من حیث مرتكب الجریمة:الفرع الثاني 

 
 :خصائص السرقة المالیة المعلوماتیة من حیث الجریمةــ  01الفرع 

تتمیز الجریمة عبر الانترنت بصفة عامة و جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة بصفة 
خاصة عن غیرھا من الجرائم التقلیدیة بعدة ممیزات أھمھا أن خطورة الجرائم 
المعلوماتیة قد تلحق أضرارا كبیرة في مالھ و تمس بإقتصاد الدولة و من أھم 

دود الجغرافیة و من ثم إكتسابھا طبیعة الخصائص أیضا التي تمیزھا ھي تخطیھا للح
، و )2(دولیة ، أو كما یطلق علیھا البعض أنھا جرائم ذات طبیعة متعدیة الحدود 

صعوبة إثباتھا و غیر ذلك من الخصائص التي تمیزھا حیث تعتبر نفس خصائص 
الجریمة الإلكترونیة بإعتبار جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة صورة من صور 

 .   ئم الإلكترونیة الجرا
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلامة محمد عبد الله ، موسوعة الجرائم المعلوماتیة ، جرائم الكمبیوتر و الانترنت ، المكتب العربي الحدیث ،  )1(

 .44-43، ص 2007الإسكندریة 
 . 52بق ، ص نائلة عادل محمد فرید قورة ، المرجع السا )2(
)3(  
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 : جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة جریمة عالمیة : أولا 
یقصد بالجریمة العالمیة أنھا تتعدى الحدود الجغرافیة ، و أنھا جرائم عابرة للقارات ، 
لأنھ مع إنتشار شبكة الإتصالات العالمیة و الانترنت أمكن ربط أعداد ھائلة لا حصر 

بھذه الشبة حیث یمكن أن یكون الجاني في بلد و المجني لھا من الحواسیب عبر العالم 
 . )1(علیھ في بلد آخر

 
حیث أن الانترنت كما یشاھد الجمیع ربطت العالم بشبكة الإتصالات المتمیزة و الفعالة 
، قربت شعوب العالم بأجناسھم و ثقافاتھم المختلفة من بعضھم بصورة لم تكن متاحة 

لإتصال حتى كادت أن تلغي الحدود القائمة بین الدول من قبل بأي وسیلة من وسائل ا
 .بأن جعلت العالم قریة صغیرة 

 
و إستخدام ھذه الشبكة الحدیثة أدى إلى سلبیات تمثلت في إنتشار الجریمة ، و أصبحت 
الجرائم المستحدثة منتشرة بواسطة الانترنت ، و المشكلات المصاحبة لھا مشكلة 

قلیمیة للدول و لا بالزمان و لا بالمكان و أصبح العالم عالمیة لا تعترف بالحدود الإ
 .بأجمعھ ساحة لتلك الجرائم 

 
و في مجتمع الانترنت تذوب الحدود الجغرافیة بین الدول لإرتباط العالم بالشبكة 
الواحدة ، و من الملاحظ أن أعلب الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت یكون الجاني 

في دولة أخرى ، و من ذلك على سبیل المثال إختراق أنظمة  في دولة و المجني علیھ
الحواسیب الآلیة من خارج إقلیم دولة المجني علیھ كما أن السرعة الھائلة التي تتم من 
خلالھا تنفیذ الجریمة المعلوماتیة و حجم المعلومات و الأموال المستھدفة و المسافة 

موال قد میزت الجریمة المعلوماتیة عن التي قد تفصل الجاني عن ھذه المعلومات و الأ
 الجریمة التقلیدیة بصورة كبیرة        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  65، ص 2005ط ، دار الكتب و الوثائق المصریة ، .عبد الفتاح مراد ، شرح جرائم الكمبیوتر و الانترنت ، د )1(
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 : جرائم السرقة المالیة المعلوماتیة صعبة الإثبات : ثانیا 

 

تتمیز بصفة عامة الجرائم الإلكترونیة بصعوبة إكتشافھا و المتابعة فیھا بحیث لا تترك 
أثرا ، فھي مجرد أرقام تتغیر في السجلات فمعظم الجرائم الإلكترونیة تم إكتشافھا 

الجرائم التي لم تكتشف ھي أكثر بالصدفة و بعد وقت طویل من إرتكابھا و یلاحظ أن 
بكثیر من تلك التي كشف عنھا ، على أساس أنھا تفتقر إلى الدلیل المادي التقلیدي 
كالبصمات ، كما یصعب الإحتفاظ الفني بآثارھا إن وجدت ، تحتاج لخبرة فنیة خاصة 

ة الذكاء یتعذر على المحقق التقلیدي منالھا أو التعامل معھا ، لأنھا تعتمد غالبا على قص
المصحوب بالخداع و التضلیل بدس برامج أو وضع كلمات سریة و رموز تعوق 

 )1(الوصول إلى الدلیل و قد یلجأ مرتكبیھا لتشفیر التعلیمات لمنع إیجاد أي دلیل یدینھ 
 

و تتسم أیضا أنھا مستترة خفیة في اغلبھا ، حیث أن المجني علیھ لا یلاحظھا غالبا مع 
وجوده على شبكة الانترنت و لكن لا یكون عالما بھا و لا ینتبھ إلیھا  أنھا قد تقع أثناء

 . )2(إلا بعد فترة من وقوعھا و في بعض الأحیان لا یكتشف أمرھا 
 

وسیلة تنفیذ الجریمة المعلوماتیة في اغلب الأحیان تتمیز بالطابع الفني الذي یضفي 
 .علیھا الكثیر من التعقید 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1999، 2ھشام محمد رستم ، الجرائم المعلوماتیة ، أصول التحقیق الجنائي الفني ، مجلة الأمن و القانون ، دبي العدد  )1(

240  . 
محمد عبید الكعبي ، الجرائم الناشئة عن الإستخدام غیر المشروع لشبكة الانترنت ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانیة ، دار   )2(

 . 38، ص 2009النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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 : جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة جریمة ناعمة : ثالثا 

إذا كانت الجریمة التقلیدیة تحتاج إلى مجھود عضلي في إرتكابھا كالقتل ، السرقة و 
غیرھا ، فإن الجرائم الإلكترونیة لا تتطلب أدنى مجھود عضلي ممكن بل تعتمد على 
المجھود الذھني المحكم و التفكیر العلمي المدروس القائم على معرفة تقنیة ممتازة 

سلیم بالشبكة ، على أساس أن الجاني في الجرائم بالحاسب الآلي و التعامل ال
الإلكترونیة ھو إنسان متوافق مع المجتمع و لكنھ یقترف ھذا النوع من الجرائم بدافع 
اللھو أو لمجرد إظھار تفوقھ على آلة الكمبیوتر أو على البرامج التي یشتغل علیھا و 

 .)1(تأكید تحقیق مصلحة ما 
 

ناعمة انھ لا عنف فیھا و لا وجود لجثث و آثار لدماء أو و المقصود بقول أنھا جرائم 
 .إقتحام من أي نوع 

 
 : جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لا یبلغ عنھا : رابعا 

عند وقوع الجریمة بواسطة الانترنت نجد أن بعض المجني علیھم یمتنعون عن إبلاغ 
از الثقة في كفاءتھ خاصة السلطات المختصة خشیة على السمعة و المكانة و عدم إھتز

إذا كان كیان أو ھیئة معینة و قد إقترح في الولایات المتحدة الأمریكیة بأن تفرض 
النصوص المتعلقة بجرائم الحاسوب إلتزاما على عاتق موظفي الجھة المجني علیھا 

في  جزائيبالإبلاغ عما یقع علیھا من جرائم متى وصل إلى علمھم ذلك مع تقریر 
ھم بھذا الإلتزام ، تقع ھذه الجریمة على الكمبیوتر و شبكة الانترنت و حالة إخلال

نظمھا و لا یمكن تدمیر أي دلیل في ثانیة واحدة أو عدة ثواني فیحجم المجني علیھم 
عن الإبلاغ عن ھذه الجرائم في حال إكتشافھا لما یؤدي إلیھ ھذا الإبلاغ من عواقب 

إلیھ و حتى لا تھتز ثقة جمھور المتعاملین  وخیمة في مجتمع الأعمال الذین ینتمون
معھم و قد یحاول الضحیة حتى تضلیل المحققین حتى لا یكتشفوا ھذه الجرائم إضافة 
إلى أنھ یجب أن یكون لھؤلاء المحققین إحاطة واسعة بالتكنولوجیا الحدیثة حتى 

 . )2(یتمكنون من إكتشاف و إثبات ھاتھ الجرائم 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 46، ص 2006ط ، دار الكتب و الوثائق المصریة .عبد الفتاح مراد ، شرح التحقیق الجنائي و الفني و البحث الجنائي ، د )1(
فرید منعم جبور ، حمایة المستھلك عبر الانترنت و مكافحة الجرائم المعلوماتیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  )2(

 . 183، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة ن بیروت ــ لبنان 
 

 



24 
 

 
 

 : جرائم السرقة المالیة المعلوماتیة تكبد خسائر كبیرة : خامسا 
 

إرتفاع الخسارة الناجمة عن الجرائم المعلوماتیة مقارنة بالجرائم التقلیدیة ، إذ حسب 
في بحث منشور عبر شبكات الانترنت "NCCCD"تقریر المركز الوطني للبیانات 

أن إجمالي الخسائر الناجمة في "Pénard Dstandlar"للباحث 1999جوان 21في 
بلیون دولار سنویا ، 800اوي حوالي دولار ، أي ما یس000810الشھر بلغت حوالي 

إلى أن متوسط الخسارةالتي تخلفھا "FBI"و توصل مكتب التحقیقات الفیدرالي 
دولارفي حین لا تزید الخسارة التي تخلفھا 000500الجریمة المعلوماتیة یبلغ حوالي 

 . )1(دولار 3500جرائم السرقة العادیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Rose Philippe, la criminalité informatique a l'horizon 2005, analyse prospective , l'harmattan , 

1992, p 49 
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 :خصائص السرقة المالیة المعلوماتیة من حیث مرتكب الجریمةــ  02الفرع 

لا یتوقع أن ترتكب الجریمة المعلوماتیة من مجرم عادي بحیث یتصف المجرم 
المعلوماتي بخصائص معینة تمیزه عن المجرم الذي یرتكب الجرائم التقلیدیة ، فإذا 
كانت الجرائم التقلیدیة لا تتطلب مستوى علمي معرفي للمجرم في عملیة إرتكابھا ، 

كترونیة ، فھي جرائم فنیة تقنیة في الغالب ، فإن الأمر یختلف بالنسبة للجرائم الإل
والأشخاص الذین یقومون بإرتكابھ عادة ما یكونون من ذوي الإختصاص في محال 
تقنیة المعلومات الإلكترونیة أو على الأقل شخص لدیھ حد أدنى من المعرفة و القدرة 

عث على على إستعمال جھاز الحاسوب و التعامل مع شبكة الانترنت ، كما أن البا
إرتكاب المجرم على ھذا النوع من الجرائم قد تكون مختلفة عن بواعث إرتكاب 

 .      )1(الجرائم من قبل المجرم التقلیدي 
 

 : دوافع إرتكاب جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة : أولا 

ھناك الدافع ، الباعث ، الغایة كلھا تغیرات لھا دلالتھا في القانون الجنائي ، حیث أن 
عدة دوافع تدفع بالمجرم إلى إرتكاب جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة ، حیث تنقسم 

 .ھذه الدوافع إلى دوافع شخصیة و دوافع خارجیة 
 

 : ــ الدوافع الشخصیة 01
یقصد بالدوافع الشخصیة تلك العوامل اللصیقة بشخصیة المجرم المعلوماتي و التي 
تدفعھ لإرتكاب الجریمة ، و تعتبر الدوافع الشخصیة في جریمة السرقة المالیة 
المعلوماتیة ھي دوافع مالیة بدرجة أولى ، حیث یعتبر السعي إلى تحقیق الكسب المالي 

بین أكثر الدوافع تحریكا للجناة لإقتراف الجرائم في الحقیقة غایة الفاعل و ھو من 
المعلوماتیة بصفة عامة ، ذلك أن خصائص ھذه الجرائم و حجم الربح الكبیر الممكن 

 .  )2(تحقیقھ یتیح تعزیز الدوافع بما یحققھ من ثراء فاحش 
 

حیث كان العائد من إرتكاب جنایة 1986و من أمثلة ذلك ما حدث في فرنسا سنة 
فرنك فرنسي في حین أن جریمة الغش في مجال  70.000حمل سلاح ھو  سرقة مع

 .      )3(فرنك فرنسي  670.000المعالجة الآلیة للمعطیات حصل منھا الجاني على 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 46، ص 2006ط ، دار الكتب و الوثائق المصریة .عبد الفتاح مراد ، شرح التحقیق الجنائي و الفني و البحث الجنائي ، د)1(
فرید منعم جبور ، حمایة المستھلك عبر الانترنت و مكافحة الجرائم المعلوماتیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات )2(

 . 183، ص 2010الحلبي الحقوقیة ن بیروت ــ لبنان 
(3)Rose Philippe, la criminalité informatique a l'horizon 2005, analyse prospective , l'harmattan , 

1992, p 49 
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و ھناك فئة من مرتكبي جرائم السرقة المالیة المعلوماتیة یرجع إرتكابھم لھا إلى 
الدیون الناتجة من المشاكل العائلیة الخسائر الضخمة من العاب قمار و إدمان 
المخدرات فقد تكون جمیع الوسائل بالنسبة للبعض مشروعة في ھذه الحالات فالغایة 

 .تبرر الوسیلة 
و تعتبر أیضا الدوافع الذھنیة أو النمطیة من بین الدوافع التي تدفع إلى إرتكاب جریمة 
السرقة المالیة المعلوماتیة فتكون رغبة إثبات و تحقیق الإنتصار على تقنیة الأنظمة ، 
و الرغبة في قھر النظام و التفوق على تعقید الوسائل التقنیة دون أن یكون لھ نوایا 

 .   )1(غبتھ في الحصول على الربح آثمة أكثر من ر
 

 : ــ الدوافع الخارجیة 02
في بعض المواقف یتأثر الإنسان و یستسلم للمؤثرات و الدوافع الخارجیة بإرتكابھ 
بعض الجرائم المعلوماتیة نتیجة لوجوده في بیئة المعالجة الآلیة للمعلومات و من بین 

 :   ھذه الدوافع نذكر منھا 
 

  دوافع الإنتقام و إلحاق الضرر برب العمل : 
قد یكون الإنتقام مؤثرا في إرتكاب الجرائم المعلوماتیة  ، إذ قد لوحظ أن العاملین في 
قطاع التقنیة أو المستخدمین لھا في نطاق قطاعات العمل الأخرى یتعرضون على نحو 

، و من طبیعة كبیر لضغوطات نفسیة ناجمة عن ضغط العمل و المشكلات المالیة 
علاقات العمل المنفردة في حالات معینة ، و ھذه العوامل قد تدفع إلى النزعة نحو 
تحقیق الربح ، لكنھا في حالات كثیرة مثلت قوة محركة لبعض العاملین لإرتكاب 

 .   ، أو رب العمل )2(جرائم المعلوماتیة  باعثھا الإنتقام من المنشأة 
 

  الدوافع الخاصة بالمنشأة : 
یقصد بالدوافع الخاصة بالمنشأة أو المؤسسة تلك العوامل الخارجیة التي تسھل للجاني 
إرتكاب الجریمة داخل المنشأة بإستعمالھ التقنیة المعلوماتیة الخاصة بالمؤسسة إذ تكون 

 .وسائل إرتكاب الجریمة المعلوماتیة في متناولھ 
ملیون دولار 10بتحویل مبلغ  و من أمثلة ذلك قیام مستشار لدى أحد البنوك الكبرى

إلى حساب بنكي مفتوح بإسمھ في سویسرا ، كان یتمتع بثقة مطلقة من البنك و كون أن 
إختصاصاتھ مسموح لھ بالإطلاع على مفتاحین إلكترونیین من بین ثلاثة أساسیة 
للتحكم في التحویلات الإلكترونیة للنقود من بنك لآخر ، و قد تمكن بفضل معالجتھ 

 .  ة للمعطیات و تألفھ الشدید مع النظام المعلوماتي من الوصول إلى المفتاح الثالث الآلی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90أحمد خلیفة الملط ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 .  28سویر سفیان ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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أنماط من مجرمي ) 07(في ھذا المجال عن وجود سبعة أسفرت الدراسات المختلفة 
المعلوماتیة و یمكن أن یكون المجرم الواحد مزیجا من أكثر من طائفة واحدة و یعد 

 Personnel"مرتكبي جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة منتمون للطائفة الرابعة 
Problème Solveurs"ماتیة فھم و ھم الطائفة الأكثر شیوعا من مجرمي المعلو

یقومون بإرتكاب جرائم المعلوماتي التي تلحق بالمجني علیھم خسائر و یكون الھدف 
من ورائھا إیجاد حلول مشكلات مادیة تواجھھم و لا یستطیع حلھا بالوسائل الأخرى 
بما في ذلك إلى اللجوء إلى الجریمة التقلیدیة و غالبا ما یكون المجني علیھ مؤسسة 

 . )1(مالیة 
 

 : السمات الخاصة بمرتكبي جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة : ثانیا 

مرتكب السرقة الإلكترونیة في الغالب شخص یتمیز بالذكاء و الدھاء ، ذو مھارات 
تقنیة عالیة و درایة بالأسلوب المستخدم في مجال أنظمة الحاسب الآلي و كیفیة تشغیلھ 

ھا في حین أن مرتكب السرقة التقلیدیة في و كیفیة تخزین المعلومات و الحصول علی
 . )2( الغالب شخص بسیط ، متوسط التعلیم

 
فیتصف المجرم المعلوماتي بخصائص ممیزة تمیزه عن غیره من المجرمین العادیین 
الذین یرتكبون الجرائم التقلیدیة ، فالجرائم التقلیدیة لا تتطلب مستوى علمي معرفي 

لكن الأمر یختلف بالنسبة للجرائم الإلكترونیة ، بصفة للمجرم في عملیة إرتكابھا ، 
عامة فھي جرائم فنیة تقنیة في الغالب و الأشخاص الذین یقومون بإرتكابھا عادة 
یكونون من ذوي الإختصاص في مجال تقنیة المعلومات الإلكترونیة أو على الأقل 

وب والتعامل مع شخص لدیھ حد أدنى من المعرفة و القدرة على إستعمال جھاز الحاس
شبكة الانترنت ، كما أن الباعث على إرتكاب المجرم لھذا النوع من الجرائم من 

 . )3(طرف المجرم التقلیدي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 58نائلة عادل ، محمد فرید قورة ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 .  135، ص 2019، 5، العدد 27، المجلد جلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیةطاھر ، جریمة السرقة الإلكترونیة ، مأستام سمیر ) 2(
 . 176طارق إبراھیم الدسوقي ، المرجع السابق ، ص ) 3(
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تعد المھارة من بین أبرز صفات المجرم المعلوماتي فھي من متطلبات تنفیذ النشاط   

سبھا عن طریق الدراسة المتخصصة في ھذا المجال أو عن الإجرامي و التي قد یكت
طریق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجیا المعلومات أو بمجرد التفاعل الإجتماعي 
مع الآخرین ، إلا أن ذلك لا بعني بالضرورة أن یكون المجرم المعلوماتي على قدر 

ض أنجع مجرمي كبیر من العلم في ھذا المجال ، بل إن الواقع العلمي أن بع
المعلوماتیة لم یتلقوا المھارة اللازمة لإرتكاب الجریمة عن طریق التعلیم أو الخبرة 

 .المكتسبة من العمل في ھذا المجال 
   

و یتمیز أیضا المجرم المعلوماتي بالمعرفة حیث تتلخص ھذه السمة في التعرف على 
كافة الظروف التي تحیط بالجریمة المراد تنفیذھا و إمكانیات نجاحھا و إحتمالات 
فشلھا ، إذ أن المجرم المعلوماتي بإستطاعتھ أن یتصور تصورا كاملا لجریمتھ ، و 

ب سلطة حیث یقصد بھذه الأخیرة الحقوق أو یعتبر أیضا المجرم المعلوماتي صاح
المزایا التي یتمتع بھا المجرم المعلوماتي و التي تمكنھ من إرتكاب جریمتھ و قد تتمثل 
ھذه السلطة في الشفرة الخاصة بالدخول إلى النظام الذي یحتوي على المعلومات و 

علومات التي الذي یعطي الفاعل مزایا متعددة كفتح الملفات و محو أو تعدیل الم
 . )1(تحتویھا ، أو بمجرد قراءتھا أو كتابتھا  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 57نائلة عادل ، محمد فرید قورة ، المرجع السابق ، ص ) 1(
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 .أنواع و طرق جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة:المبحث الثاني  
السرقة المالیة المعلوماتیة و تمیزا عن غیرھا من الجرائم قد تأخذ العدید من الصور 
فكل إختلاس یكون محلھ مال معلوماتي یعتبر جریمة سرقة مالیة معلوماتیة حیث أن 
من بین أشھر صورھا السرقة الواقعة على بطاقة الدفع الإلكتروني أو السرقة الواقعة 

لإضافة إلى أن ھذه الجریمة لا تتم بطرقة واحدة فلھا عدة على المؤسسات المالیة ، با
طرق و ھي في تطور مستمر نظرا للتطور العلمي التكنولوجي ، حیث تناولنا المبحث 

 :من خلال مطلبین 
 

 .المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةأنواع :المطلب الأول 
 

 .المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةطرق :المطلب الثاني 
 

 :المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةأنواع ــ 01المطلب 
جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة تأخذ العدید من الصور فمنھا ما قد یتعلق بالبنوك و 
المؤسسات الإقتصادیة و ترتكب بصور عدیدة إلا أنھا لا تخرج عن كونھا جریمة 

اتیة أو إستخدام تكنولوجیا إختلاس مال معلوماتي أو إختلاس بإستخدام منظومة معلوم
 :الإعلام و الإتصال ، حیث تناولنا المطلب من خلال فرعین 

 
 .السرقة الواقعة على بطاقة الدفع الإلكتروني : الفـرع الأول 

 
 .السرقة الواقعة على البنوك و المؤسسات المالیة : الفرع الثاني 

 
 :الإلكترونيالسرقة الواقعة على بطاقة الدفع ــ  01الفرع 

تطبیق التكنولوجیا على المعاملات المالیة خلق ما یسمى بالتعاملات الإلكترونیة فتتم 
عملیات السحب أو الوفاء عن طریق البطاقة الإئتمانیة أو ما یسمى ببطاقة الدفع 
الإلكتروني ، حیث مع ظھور ھذا النوع من المعاملات ظھر معھ صنف جدید من 

 . إستخدام تلك البطاقات الجرائم من خلال إساءة 
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الأصل في الحصول على بطاقة الدفع ھو تقدم طلب العمیل إلى الجھة المصدرة 
للبطاقة من خلال نموذج یتضمن كافة بیانات الشخص ، بحیث یجب أن تكون تلك 
البیانات صحیحة لتحدید ھویة صاحبھا لأجل إبرام العقد حیث یلتزم بالإفصاح عن 

عھ ، و یعود القرار في إصدار البطاقة إسمھ و لقبھ  و عنوانھ و الحالة المھنیة و توقی
 . )1(من عدمھ للجھة المصدرة للبطاقة 

 
 .المقصود بمصطلح السرقة: أولا 

البطاقة التي تصدرھا مؤسسة مجازة إلى "عرفت بطاقة الدفع الإلكتروني على أنھا 
عمیلھا بھدف إستعمالھا بشكل متكرر في سحب النقود ، أو بھدف تسدید ثمن السلع و 
الخدمات للموردین دون أن یكون قبولھا محصور بالمؤسسة المصدرة للبطاقة فقط 

")2( . 
 

عبارة عن وسیلة أبرزتھا "و في تعریف آخر لبطاقة الدفع الإلكتروني عرفت على أنھا 
الحیاة المعاصرة للوفاء بالإلتزامات ، و قد أسھمت البیئة التكنولوجیة المالیة في أن 

ھ الآن ، و ھي تقوم على علاقة قانونیة بین ثلاثة أطراف ، تأخذ الشكل الذي علی
الطرف الأول البنك أو أحد المنظمات التجاریة المصدرة للبطاقة ، و الطرف الثاني 

 . )3("ھو العمیل الذي یحصل على تلك البطاقة ، و الثالث ھو مقدم الخدمة أو السلعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط ، المؤسسة .علي عدنان الفیل ، المسؤولیة الجزائیة عن إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، د )1(

 . 53، ص 2011الحدیثة للكتاب ، لبنان 
بطاقات الدفع ن النقود الإلكترونیة ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین (یق شبنور ، أدوات الدفع الإلكتروني توف )2(

 .  07، ص 2002ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت .، الجزء الأول  ، د) القانونیة و الإقتصادیة 
، 2008مصر  –ط ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة .د أمیر فرج یوسف ، بطاقة الإئتمان و الحمایة الجنائیة لھا ، )3(

 .  31ص 
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 .صور جریمة السرقة المتعلقة ببطاقة الدفع الإلكتروني : ثانیا 
تأخذ العدید من الصور حیث أنھا محل إختلاف فقھي حول إمكانیة أصناف وصف 

 .السرقة علیھا من عدمھ 
 

 :تقدیم البطاقة إلى التاجر لشراء سلعة مع عدم وجود رصید كاف / 01
 

ھذه الصورة تظھر حیث یقوم صاحب البطاقة الإئتمانیة بتقدیم البطاقة للتاجر بدلا للنقد 
على أساس سلع أو تلقي خدمات و یجعل مھمة الوفاء إلى المصدر مستفیدا من المدة 

 . )1(الممنوحة لھ على  سبیل الإئتمان 
 

حیث انھ لا یجوز للعمیل إستعمال البطاقة إلا في حدود مبلغ السقف المحدد لھا ، كما 
یتعھد بعدم تجاوز حدود المبالغ المصرح لھ بھا من البنك ، و یجوز للبنك زیادة او 

، ھناك من الفقھ ما إعتبرھا جریمة سرقة و البعض )2(تخفیض الحد عندما یشاء 
 . الآخر إحتیال 

 
 :بطاقة منتھیة الصلاحیة في سحب النقود إستعمال / 02
 

یعد تاریخ إنتھاء صلاحیة بطاقة الإئتمان یكون الحامل الشرعي للبطاقة أمام خیار 
واحد ألا و ھو إرجاع البطاقة إلى الجھة المصدرة لھا ، لكن في محاولة منھ سحب 

و یمكن أن لا النقود من الصراف الآلي رغم إلغائھا فإن الصراف یقوم بإبتلاع البطاقة 
تنفذ أمر الحامل ، فإذا إبتلعھا جھاز الصراف الآلي نكون ھنا أمام جریمة سرقة قام بھا 
العمیل من توفر جریمة الشروع في السرقة ، لأنھ قام بالتنفیذ للجریمة و لكن وجدت 
عوائق دفعت بالجریمة و التنیجة الإجرامیة إلى عدم التحقیق بسبب خارج عن إرادتھ 

 . )3(القصد لدیھ  مع توافر
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  144، ص 2008ط ، دار الثقافة عمان .كمیت طالب البغدادي ، الإستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان ، د )1(
 .  145كمیت طالب البغدادي ، المرجع السابق ، ص  )2(
 .   78، ص 2008ط ، دار مجدلاوي عمان ، .حسین محمد الشبلي و مھند فایز الدویكات ، الإحتیال المصرفي ، د )3(
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 :حالة سرقة بیانات الدفع الإلكتروني / 03
في العادة یقوم البنك بأخذ إلتزامات من طرف العمیل بأن لا یمنح الرقم السري الذي 

سحب النقود من الحساب و ذلك بواسطة تحتوي علیھ البطاقة و ھو مفتاح القبول ل
الجھاز الآلي حتى لا یكون عرضة لعملیات السرقة من قبل الغیر ، و یكون العمیل ھو 
المسؤول الرقم بحیث یدلي بأرقامھ عبر شبكة الانترنت ، و عن تعرضھ للإحتیال 

إغراق (سواء بفعل التجسس أو الخداع أو الحصول علیھا بإستخدام تقنیة التفجیر 
 . )1() الموقع

 
في عملیات الشراء أو الإنتفاع بالخدمات التي تتیحھا التجارة الإلكترونیة ، تحتاج من 
المستخدم ملء نموذج إلكتروني ببیانات بطاقتھ الإئتمانیة و منھا الرقم السري ، و على 
حامل البطاقة من الإحتفاظ بالرقم السري و عدم ذكره لأي شخص من اجل تفادي 

رقة التي تقع علیھا ، و في حالة أي سرقة للرقم السري و إستخدامھ بصورة حالات الس
غیر شرعیة أو فقدانھ مما لا شك فیھ لا تقع المسؤولیة على حاملھا الشرعي في حالة 
الإبلاغ بالضیاع بإیقاف البطاقة عن الخدمة ، و في حالة أي سحب للمال أو التحویل 

 . )2(ھ الجھة المصدرة الإلكتروني الذي یتم بواسطتھا تتحمل
 

 :سرقة الرقم السري لبطاقة الدفع الإلكتروني / 04
یسأل الغیر عندما یقوم بسرقة الرقم السري لبطاقة الدفع الإلكتروني حیث یستطیع 

 . )3(الفاعل الحصول علیھ و إستخدامھ في مختلف العملیات المصرفیة  
 

من بین أھم عوامل الحصول على الرقم إھمال الحامل نتیجة تدوین الرقم السري على 
وجھ البطاقة من قبل حاملھا الشرعي ، و تركھا عرضة لمرأى الغیر الذي یمكن 
معرفتھ بكل سھولة ، و كذلك یقوم حاملھا بتكرار الرقم السري على مسمع و أنظار 

 .  )4(ون أخذ الحیطة اللازمة الغیر أثناء قیامھ بعملیة سحب النقود د
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  199، ص 2004ط ، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان .محمد أحمد أمین الشوابكة ، جرائم الحاسوب و الانترنت ، د )1(
 . المرجع نفسھ  )2(
، دار وائل للنشر 1ستخدام غیر المشرع لبطاقات الإئتمان ، ط القانونیة عن الإوسام فیصل محمود الشواورة ، المسؤولیة  )3(

 .  97، ص 2013عمان ، 
 . 100وسام فیصل محمود الشواورة ، المرجع السابق ، ص  )4(

  
 



33 
 

 
 :السرقة الواقعة على البنوك و المؤسسات المالیة ــ  02الفرع 

یتم سرقة المال بالطرق المعلوماتیة عن طریق إختلاس البیانات و المعلومات الشخصیة 
للمجني علیھم و الإستخدام لشخصیة الضحیة لیقوم بعملیة السرقة المتخفیة ، و ما یؤدي 
بالبنك إلى التحویل البنكي للأموال الإلكترونیة حیث یستخدم الجاني الحاسب الآلي 

الوصول إلى المصارف و البنوك و تحویل الأموال الخاصة  لدخول شبكة الانترنت و
 .    )1(بالعملات إلى حسابات أخرى 

 
عملیة السرقة الإلكترونیة كالإستیلاء على ماكینات الصرف الآلي و البنوك یتم فیھا نسخ 
البیانات الإلكترونیة لبطاقة الصراف الآلي و من ثم إستخدامھا لصرف الأموال من 

أو إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع أحد البنوك الكبرى أو حساب الضحیة 
المؤسسات المالیة الضخمة ، لیطلب من العمیل إدخال بیاناتھ أو تحدیث معلوماتھ بقصد 
الحصول على بیاناتھ المصرفیة و سرقتھا ، رسائل البرید الوارد من مصادر مجھولة 

ى الجوائز أو الیانصیب و تطالبھ بموافاة التي توھم صاحب البرید الإلكتروني بفوزه بإحد
 .الجھة برقم حسابھ 

 
و یتم التلاعب في المعلومات الموجودة داخل النظام المعلوماتي بطرق مباشرة أو غیر 
مباشرة ، فأما التلاعب المباشر یتم عن طریق إدخال معلومات بمعرفة المسؤول عن 

ضم مستخدمین غیر موجودین بالعمل القسم المعلوماتي و یأخذ ھذا التلاعب عدة صور ك
، لاسیما في المنشآت التي تضم عددا كبیرا من العاملین المؤقتین و دائمي التغییر بھدف 
الحصول على مرتباتھم ، أو بالإبقاء على ملفات مستخدمین تركوا العمل للحصول على 

بالبنوك مبالغ مالیة شھریة أو عن طریق عمل تحویلات لمبالغ وھمیة لدى العاملین 
بإستخدام النظام المعلوماتي بالبنك و تسجیلھا و إعادة ترحیلھا و إرسالھا لحساب آخر في 

 .بنك آخر بھدف إختلاس تلك النقود 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط ، تونس .التعریف بالظواھر الإجرامیة المستحدثة ، حجمھا ، أبعادھا و نشاطھا في الدول العربیة ، د عباس أبو سامة ، )1(

 .   20، ص 1999
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و حین التلاعب غیر المباشر یتم عن طریق التدخل غیر المباشر لدى المعلومات 
المسجلة بالنظام المعلوماتي بإستخدام أحد وسائط التخزین أو بواسطة التلاعب عن بعد 

، كما قد یتحقق التلاعب )1(بإستخدام أدوات معینة و معرفة أرقام و شفرات الحسابات 
طریق التلاعب عن بعد بإستخدام الجاني كلمة السر أو غیر المباشر في المعلومات عن 

مفتاح الشفرة أو أداة ربط بالمركز المعلوماتي لأي جھة ، و تكمن خطورة ھذه الصورة 
في إمكانیة تسلل الجاني إلى المعلومات المخزنة بالنظام المعلوماتي أو الحصول على 

 .المنفعة المالیة التي یریدھا من مسافات بعیدة 
 

صورة أخرى لسرقة المال المعلوماتي في البنوك تمثلت في الولوج المشروع و  ھناك
غیر المشروع للمعلومات المعالجة آلیا ، حیث تقوم ھذه الصورة بوجود المجرم 
المعلوماتي داخل أحد المراكز المعلوماتیة بھدف الولوج إلى المعلومات التي تمت 

یح و قد یكون ھذا الولوج إما مباشرا او غیر معالجتھا آلیا و الإطلاع علیھا من دون تصر
 .مباشر 

 
فأما الولوج المباشر فیعد من أكثر الأفعال المرتكبة و أسھلھا تنفیذا ، و یتخذ عدة صور إذ 
یستطیع الجاني الإستیلاء على المعلومات المخزنة لدى الأنظمة بعدة طرق بإستخدام آلة 

ع على المعلومات بالقراءة على ما ھو مكتوب الطباعة أو إستخدام شاشة النظام أو الإطلا
، و من أمثلة الولوج المباشر قیام موظف سابق بأحد )2(علیھا أو بإستخدام مكبر الصوت 

البنوك الفیدرالیة الأمریكیة الذي كان یعمل في النظام المعلوماتي الخاص بالبنك نقل 
جدید بعد حصولھ على كلمة السر المعلومات المالیة المخزنة في النظام و نقلھا لرئیسھا ال

 .     )3(من زمیل سابق لھ 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 179أحمد خلیفة الملط ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 190المرجع نفسھ ، ص  )2(
 .   67، ص 1994ط ، ، دار النھضة العربیة .محمد سامي الشوا ، ثورة المعلومات و إنعكاساتھا على قانون العقوبات ، د )3(
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وأما الولوج غیر المباشر ظھر بظھور تقنیات مستحدثة لھا صلة بالنظام المعلوماتي 
كالمعالجة عن بعد ، إذ أن ھذه التقنیات أدت إلى نشوء مخاطر جدیدة نتیجة للإمكانیات 
المستحدثة للولوج و الإستفسار عن بعد من المراكز المعلوماتیة ، إذ أنھ أثناء حركتھا و 

لإلتقاط و التسجیل غیر المشروعین في كل لحظة كتوصیل خطوط بثھا تكون مھددة ل
تحویلیة لإلتقاط المعلومات المتواجدة ما بین النظام المعلوماتي و النھایة الطرفیة و 
إرسال المعلومات المختلسة إلى النھایة الطرفیة عن طریقة  إشارات إلكترونیة أو الولوج 

ة بعیدة عن طریق نظام معلوماتي أو غیر المشروع عن طریق عن طریق نھایة طرفی
 .   )1(معرفة كلمة السر أو مفتاح الشفرة المناسب 

 
إضافة إلى التحویل غیر المشروع للأموال بحیث یتم بعدة وسائل یصعب حصرھا 

 .   )2(لسرعة وتیرة التطور في ھذا المجال بحیث یمكن للإشارة إلى أكثرھا شیوعا 
 

لتنفیذ الإختلاس ، أشھر ھذه الوسائل ھو تصمیم  إستخدام برامج معدة خصیصا/ 01
برامج معینة تھدف إلى إجراء عملیة التحویل الآلي من حساب إلى آخر سواء كان ذلك 
من المصرف نفسھ أو من حساب إلى آخر على أن یتم ذلك في وقت معین یحدده مصمم 

 .    )3(ھذا الإجراء 
 

من حسابات الفوائد على الودائع  كما توجد برامج أخرى تقوم بخصم مبالغ ضئیلة
المصرفیة بإغفال الكسور العشریة بحیث یتحول الفارق مباشرة إلى حساب الجاني لأنھا 
برامج تعتمد على التكرار الآلي لمعالجة معینة مما یؤدي إلى صعوبة إكثشاف ھذه 

دة الطریقة رغم ضخامة المبلغ و ھو أن ھذه الإستقطاعات تتم على مستوى آلاف الأرص
في وقت واحد مع ضآلة المبلغ المخصوم من كل حساب على حدا ، بحیث یصعب أن 

 .ینتبھ إلیھ العمیل 
یتم ذلك عن طریق إختراق أنظمة الحاسب الآلي و : التحویل المباشر للأرصدة / 02

 .     شفرات المرور 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 192مد خلیفة الملط ، المرجع السابق ، ص أح )1(
ط ، دارة النھضة العربیة القاھرة ، .الحسیني عمر الفاروق ، المشكلات الھامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي ، د )2(
 . 43ن ، ص .س.د
 . 44نفس المرجع ، ص  )3(
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 .طرق سرقة المال المعلوماتي:المطلب الثاني 
المعلوماتیة من بین الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي تعتبر جریمة السرقة المالیة 

بحد ذاتھ حیث إنھا ترتكب بالإعتماد على العدید من الطرق أشھرھا الإلتقاط غیر 
المباشر للمعطیات و قد یكون ذلك من خلال أسلوب التجسس المعلوماتي أو إستخدام 

ما قد تتم الجریمة عن طریق أسالیب تضلیلیة  أ و بإعتماد تقنیة الموقع المستھدف ك
 :إختراق منظومة الإتصالات العالمة ، حیث قسمنا المطلب من خلال فرعین 

 
 .الإلتقاط غیر المشروع للمعلومات : الفـرع الأول 
 .الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات : الفرع الثاني 

 
 :الإلتقاط غیر المشروع للمعلوماتــ  01الفرع 

تقنیة الدخول أو البقاء غیر المشروع في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات تمكن 
المخترق من الوصول إلى محتویات النظام من المعلومات و البیانات و إمكانیة 

 . )1(إلتقاطھا و سرقتھا بعد ذلك 
 

حیث یعتبر الدخول و البقاء غیر المصرح بھما في أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 
أھم جرائم المعطیات و الجرائم المعلوماتیة عموما ، و ذلك أن اغلب جرائم من 

المعطیات لا یمكن إرتكابھا إلا بعد الدخول للنظام ، لذلك كانت جریمة الدخول ھي 
الباب و الحد الفاصل بین الجاني و بین إرتكابھ لمختلف جرائم المعطیات الأخرى ، و 

فعل الدخول غیر المصرح بھ و تشدید قد حرص المشرع الجزائري على تجریم 
 . )2(العقاب 

 
یتحقق الدخول غیر المشروع من مكان مخالفا لإرادة صاحب النظام أو من لھ حق 
السیطرة علیھ أو ما یتحقق قبل الدخول أو الولوج متى دخل الجاني إلى النظام كلھ أو 

جزء معین من جزء منھ ، و یتحقق الدخول متى كان مسموحا للجاني بالدخول إلى 
 .البرنامج حیث تجاوزه إلى جزء آخر غیر مسموح لھ بالدخول فیھ 

أما فعل البقاء غیر المشرع داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات فقد كان الھدف من 
تجریمھ ھو تجریم البقاء غیر المشرع داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات لمن كان 

البحتیة و انتفى لدیھ القصد الجنائي ، و مع ذلك یبقى  دخولھ إلى النظام بطریقة الصدفة
داخل النظام و تنصرف إرادتھ إلى ذلك ، و یتمكن المجرم المعلوماتي من إلتقاط 
المعلومات عن طریق العدید من الأسالیب ، فھناك أسلوب التجسس المعلوماتي أو عن 

 .   تھدف طریق إستخدام أسالیب تضلیلیة أو عن طریق تفجیر الموقع المس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 86، ص 2005ط ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن .محمود أحمد عبابنة ، جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة ، د) 1(
 . یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 384المادة )2(
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 .أسلوب التجسس المعلوماتي : أولا 

یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة التجسس المعلوماتي بإستخدام البرامج التي تمكنھ 
من الإطلاع على المواد و البیانات المرسلة عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو احد 
أجھزة الكمبیوتر دون سبب مشرع حیث یقوم القراصنة بالإعتماد على برامج وظیفتھا 

المؤسسات التجاریة عبر شبكة الانترنت ، و من الإطلاع على بیانات الشركات و 
خلال ذلك یحصلون على أرقام بطاقات الدفع التي إستخدمت عبر الشبكة لمصالح ھذه 

 . )1(الشركات 
 

 .أستعمال أسالیب تضلیلیة : ثانیا 

لقیام أحد الأشخاص بإنشاء موقع وھمي مشابھ لموقع إلكتروني مشھور یقدم خدمات 
إنشاء ھذا الموقع الوھمي سیؤدي إلى تضلیل عملاء الموقع الأصلي ممتازة لعملائھ ، ف

المشھور و یتجھوا إلى التعامل مع الموقع الوھمي ، مما یسمح لھذا الموقع الوھمي من 
الإستفادة من المعلومات السریة للعملاء كالبیانات الإسمیة مثل بطاقات الدفع 

ومات بأسلوب غیر مشروع و یتجلى الإلكتروني ، و بعد ذلك یتم إستغلال تلك المعل
ھذا الأسلوب في إنشاء مواقع إلكترونیة وھمیة شبیھة بالمواقع الأصلیة على شبكة 
الانترنت كموقع المؤسسات التجاریة حیث تظھر ھذه المواقع على أنھا فعلیة و تتم ھذه 

أصلي العملیة من خلال قیام القراصنة من الجناة بجمع معلومات كافیة متعلقة بموقع 
على شبكة الانترنت و بعد ذلك یتم إنشاء موقع وھمي بواسطة تلك البیانات المتحصل 
علیھا من الموقع الأصلي حیث یبدو و كأنھ نفس الموقع ، لیتم بعد ذلك إستخدامھ من 
طرف القراصنة في إستقبال جمیع المعاملات الخاصة بالموقع الأصلي في محل 

ھا المعاملات التي تتم بواسطة الدفع الإلكتروني لتنتھي التجارة الإلكترونیة ، و من بین
 . )2(ھذه العملیة بالإستیلاء على بیانات و أرقام ھذه البطاقات 

 
و قد یقوم القراصنة بإنتحال صفة الجھة المصدرة لبطاقة الدفع ، و من ثم إرسال 

تھم و رسائل إلكترونیة لعملائھم أصحاب البطاقات ، و الھدف منھا تجدید معلوما
 . بیانات بطاقاتھم عبر الموقع الإلكتروني ، لیتسنى لھم التصرف على أرقامھا و بیاناتھا

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المیسر للنشر و 1أمجد حمدان الجھني ، المسؤولیة المدنیة عن الإستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني ، ط) 1(

 . 194، ص 2010الطباعة ، عمان 
 . 99وسام فیصل محمود الشواورة ، المرجع السابق ، ص  )2(
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 .تقنیة الموقع المستھدف : ثالثا 

و ھو أسلوب موجھ إلى أجھزة الكمبیوتر المركزیة لدى البنوك و المؤسسات المالیة و 
المطاعم و غیرھا من اجل الحصول على أكبر كم ممكن من أرقام البطاقات 
الإلكترونیة ، و ھذا بإرسال عدد ضخم جدا من الرسائل الإلكترونیة إلى الجھاز 

ؤدي ھذا الكم الھائل من الرسائل إلى المستھدف لیؤثر على السعة التخزینیة یحیث ی
خلق ضغط یؤدي في النھایة إلى تفجیر الموقع ، و من ثم یتمكن القائم بالتفجیر من 
التحرك بحریة داخل الموقع و الحصول على المعلومات و البیانات الخاصة بالبطاقة 

 . )1(الإلكترونیة  
 

 .أسلوب تبادل المعلومات : رابعا 

حیث یقوم قراصنة الكمبیوتر بتبادل المعلومات التي یحصلون علیھا عن طریق 
البطاقات ن و عن أفضل الطرق للدخول غیر المشروع و كیفیة الحصول على 
المعلومات فیما بینھم من اجل التوسع في إستخدام الأرقام ، و أن یكون ھذا الإستخدام 

 . )2(صادر عن بلدان مختلفة 
 

وب على التعاون القائم بین القراصنة المجرمین عبر مختلف الدول من یقوم ھذا الأسل
خلال تبادل الأرقام المتحصل علیھا فیما بینھم ، و ذلك لتوسع نشاطھم الإجرامي 

 .  بإستخدام الأرقام عبر مختلف الدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  193أمجد حمدان الجھني ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 .  195-194أمجد حمدان الجھني ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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 .إختراق منظومة الإتصالات العالمیة : خامسا 

یقصد بخطوط الإتصالات العالمیة تلك الخطوط التي تربط بین الحاسب الآلي 
للمشتري و الحاسب الآلي للتاجر و تتم عملیة القرصنة بالتصنت على الإتصالات 
بھدف إختراقھا و التغلب على نظام حمایتھا و من ثم الحصول و الوصول إلى أرقام 

 . )1(بطاقات الدفع الإلكتروني 
 :الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ــ  02الفرع 

تحقق ھذه الطریقة عندما یترتب عن فعل الدخول أو البقاء نتائج غیر مشروعة ضد 
تضاعف " ... مكرر في فقرتھا الثانیة على أنھ 394معطیات النظام و قد نصت المادة 

ب عن ذلك العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة أو ترت
 . )2(...."الأفعال المذكورة تخریب نظام إشتغال المنظومة 

یقصد بالإعتداء ذلك الإعتداء الذي یھدف إلى الإضرار بمعلومات الكمبیوتر أو 
وظائف سواء بالمساس بسریتھا أو المساس بسلامة محتویاتھا و یتحقق الإعتداء على 

 .رجیة للنظام المعطیات الداخلیة للنظام أو على المعطیات الخا
 

لقد جرم المشرع الجزائري أي إعتداء یقع على المعطیات الموجودة داخل نظام 
، و یقصد بالمعطیات محل جریمة 1مكرر 394المعالجة الآلیة من خلال نص المادة 

الإعتداء بمفھوم ھذه المادة ، تلك المعطیات و المعلومات التي یحتویھا النظام و تشكل 
معالجتھا آلیا و أصبحت عبارة عن رموز و إشارات تمثل تلك  جزء منھ و التي تمت

 . )3(المعلومات ، و لیس المعلومات ذاتھا بإعتبارھا أحد عناصر المعرفة 
 

حدد المشرع صور الإعتداء على معطیات النظام الداخلیة على سبیل الحصر و لم یدع 
بھا إضافة معطیات أي مجال للإجتھاد فیھا ، فالصورة الأولى ھي الإدخال و یقصد 

جدیدة غیر صحیحة إلى المعطیات الموجودة داخل النظام و التي تمت معالجتھا آلیا 
 .بحیث یتصور أن تستخدم ھذه الصورة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة 

و المحو الذي یقصد بھ إزالة معطیات مسجلة على دعامة موجودة داخل نظام المعالجة 
نقل جزء من المعطیات من المنطقة الخاصة بالذاكرة حیث لا  الآلیة أو تحطیم أو

یتصور ھذه الصورة في جریمة سرقة المال المعلوماتي فالغرض من ھذه الأخیرة ھو 
إختلاس المال لا الإضرار بالنظام ، أما الصورة الثالثة و ھي تعدیل و تغییر 

أخرى و ھي من أحد       المعطیات الموجودة داخل نظام المعالجة و إستبدالھا بمعطیات
 .أھم طرق إرتكاب جریمة سرقة المال المعلوماتي 
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 . 195-194أمجد حمدان الجھني ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 394المادة ) 2(
 .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 394المادة ) 3(
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 : الإعتداء على المعطیات الخارجیة للنظام 

بقصد بالمعطیات الخارجیة لنظام المعالجة تلك المعطیات التي لھا دور في تحقیق 
نتیجة تمثل في المعالجة الآلیة للمعطیات ، و قد نص علیھا المشرع الجزائري في 

 .من قانون العقوبات  2مكرر 394المادة 
جاءت المادة عامة و مطلقة فحیازة المعطیات یشكل جریمة و الإتجار بالمعطیات 

 .المخزنة أو المعالجة أو المرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة یشكل جریمة 
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 خلاصة الفصل الأول
 

تعتبر جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة من الجرائم المعلوماتیة حیث تشكل إعتداء 

على الأموال المعلوماتیة تتمیز بالعدید من الخصائص فھي عابرة للحدود ھادئة و 

ناعمة فلا تحتاج لوسائل مادیة عنیفة للقیام بھا ، و مرتكب الجریمة یطلق علیھ 

بالعدید من الخصائص أھمھا المھارة و الذكاء و بالمجرم المعلوماتي الذي یتمیز 

المستوى العلمي عكس المجرم العادي في جریمة السرقة التقلیدیة ، و تأخذ ھذه 

الجریمة صورتان السرقة الواقعة على بطاقة الدفع الإلكتروني و السرقة الواقعة على 

ا لما وصل إلیھ البنوك و المؤسسات المالیة ، و تتعدد طرق إرتكاب ھذه الجریمة تبع

 .  التطور التكنولوجي 
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 .الإطار القانوني للسرقة المالیة المعلوماتیة :الفصل الثاني
أن الجرائم المستحدثة و الكثیرة و التي تمس من الحقوق المالیة للأفراد تدفع بالمشرع 
إلى إعادة النظر في العدید من الأفعال لإدخالھا دائرة التجریم و تحدید أركانھا و 
عقوباتھا غیر أن جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لم یتم تخصیص نص یجرمھا ، 

اسة مدى إمكانیة تطبیق نص جریمة السرقة التقلیدیة على مما دفع بالفقھاء إلى در
ھذه الجریمة ، بالإضافة إلى نصوص إثباتھا و إجراءات التحقیق فیھا حیث تناولنا 
الفصل من خلال مبحثین فجاء المبحث الأول بعنوان أركان جریمة السرقة المالیة 

ان خصوصیة جریمة المعلوماتیة و عقوبتھا أما المبحث الثاني فقد أدرجناه بعنو
 . السرقة المالیة المعلوماتیة 

 .السرقة المالیة المعلوماتیة و عقوبتھا أركان جریمة:المبحث الأول 
تتخذ الجریمة المرتكبة عبر الانترنت من الفضاء الإفتراضي مسرحا لھا ، مما یجعلھا 

جریمة تتمیز بخصوصیات تنفرد بھا إلا أن ذلك لا یعني عدم وجود تشابھ لھا مع 
السرقة التقلیدیة المرتكبة في العالم التقلیدي و تتقرر لھا عقوبة ، حیث تناولنا المبحث 

 :من خلال مطلبین 
 .المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةأركان :المطلب الأول 
 .المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةعقوبة :المطلب الثاني 

 .:المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةأركان ــ 01المطلب 
من البدیھي أن لكل جریمة أركان تقوم علیھا و بدونھا لا وجود لھذه الجریمة ، كذلك 
الأمر بالنسبة لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة حیث تقوم على ركنین ، ركن مادي 
وھو محصور في فعل الإختلاس ، و ركن معنوي یقتضي توافر القصد الجنائي العام 

 : من خلال فرعین  و الخاص ، حیث تناولنا المطلب
 .الركن المادي في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفـرع الأول 
 .الركن المعنوي في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني 

 :الركن المادي في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیةــ  01الفرع 
من قانون العقوبات ، 350نص المشرع الجزائري على جریمة السرقة في نص المادة 

حیث حدد من خلالھا عناصر الركن المادي لجریمة السرقة غیر أن محل الجریمة و 
ھو المال المعلوماتي كان محل خلاف حول تطبیق النص التقلیدي للسرقة على المال 

 . المعلوماتي 
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 .الركن المادي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیةالمقصود ب: أولا 
الركن المادي ھو ما یدخل في كیان الجریمة و لھ طبیعة مادیة ، و ھو الوجھ الظاھر 
للجریمة و بھ یتحقق الإعتداء على المصلحة المحمیة فلابد من فعل أو إمتناع یمكن 

التجریم ، و الركن المادي ھنا  إثباتھ ، إذ فكر الإنسان من أفكار لأنھا لا تدخل في دائرة
یختلف من حال لآخر حسب التصنیف الذي یقع على الفعل و علیھ لا یمكن حصر 
الجریمة المعلوماتیة تحت تكییف واحد ، فقد تشكل الواقعة المرتكبة و التي تحمل 
وصف الجریمة المعلوماتیة شكل مطابق لما نص علیھ قانون العقوبات و قد تأخذ 

 ).1(ن أن تتطبق علیھا النصوص التقلیدیة وھو ما دعا للتدخل التشریعيأشكال لا یمك
تمثل عناصر الركن المادي في السلوك المجرم و النتیجة للعلاقة الشبیھة حیث یعد 
السلوك المجرم في ھذا الصنف من الجرائم ھو السرقة ، السلوك یوجد بصورتین فقد 

ام الجاني بفعل إرادي بغیة إحداث یكون بفعل إیجابي إذ یفترض في ھذه الصورة قی
نتیجة معینة ، كما یمكن ان یكون بفعل سلبي یأخذ وصف الإمتناع عن إتیان أمر 
یوجبھ المشرع ، و في وقت الجریمة الإلكترونیة یمكن أن نجده بنوعیھ الإیجابي و 

 .  )2(السلبي 
عل الجرمي و و النتیجة یقصد بھا التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للف

النتیجة لا تعتبر من العناصر الأساسیة في كل جریمة ، و إنما ھي لازمة في بعض 
الجرائم دون الأخرى تصنف جریمة السرقة على أنھا من جرائم الإعتداء على الأموال 
، و العلة من وراء تجریم السرقة على أنھا من جرائم الإعتداء على ملكیة ھذا المال ، 

 .     حد الحقوق التي أولاھا المشرع و الملكیة ھي أ
 .السلوك الإجرامي في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: ثانیا 

ھو فعل الإختلاس و یعرف على انھ نقل الشيء أو نزعھ من المجني علیھ بغیر علمھ 
سیطرة "و بغیر رضاه و إدخالھ إلى حیازة الجاني و یعرف الإختلاس أیضا بأنھ 

 . )3( "الشيء المسروق و الظھور علیھ بمظھر المالك الجاني على 
و یتفق الفقھ و القضاء على أن الإختلاس على الشيء بغیر رضى مالكھ أو حائزه ، و 
لقد تطور مفھوم الإختلاس فلم یعد محصورا في الإستیلاء على الشيء إذ أصبح من 

ختلاس على عنصرین ، المسلم بھ الیوم أن تسلیم الشيء لا ینفي الإختلاس ، یقوم الإ
عنصر مادي و یتمثل في الإستیلاء على الحیازة و عنصر معنوي عدم رضى مالك 

  . الشيء أو حائزه عن الفعل 
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 .  354-353بوضیاف إسمھان ، المرجع السابق ، ص  )1(
  أسامة احمد المناعة ، جلال محمد الزغبي ، جرائم تقنیة نظام المعلومات الإلكترونیة ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر  )2(

 . 53، ص 2014و التوزیع ، عمان ، 
 .  838ن ، ص .س.، دار النھضة العربیة القاھرة ، د6محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط ) 3(
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یتحقق الإختلاس بالإستیلاء على الشيء أي بنقل الشيء أو نزعھ من حیازة المجني 
علیھ و إدخالھ في حیازة الجاني ، و ھذا یقتضي أن یقوم الجاني بحركة مادیة یتم بھا 
نقل الشيء إلى حیازتھ مھما كانت الطریقة ، سواء النزاع أو السلب أو الخطف أو 

كل ما یشترط ھو أن یقع الإستیلاء على الشيء بفعل  النقل أو أي طریقة أخرى ، و
الجاني و لذلك لیس من الضروري أن یكون بیده ، فیعد سارق الشخص الذي یدرب 

 .كلب على السرقة أو الذي یستعمل آلة لإرتكاب السرقة 

و یشترط أیضا لكي یعد الفاعل سارقا أن ینقل الشيء إلى حیازتھ ، أما إذا أعدم في 
عل یعد إتلافا و لیس إختلاسا ، و لكن لا یلزم أن یحتفظ الجاني بالشيء في مكانھ فالف

حوزتھ ، فقد یتخلى عن حیازتھ لآخر و قد یستھلكھ كذلك في الحال إذا كان من 
 : المأكولات أو المشروبات ، حیث یترتب على تحدید الإختلاس نتیجتان 

 01لا یتحقق الإختلاس إذا كلن الشيء موجودا أصل في حوزة المتصرف ،  ـــ
فإذا كان الشيء في حوزة الجاني من قبل و إمتنع عن رده إلى مالكھ الأصلي أو 
حائزه أو تصرف فیھ تصرفا ضارا فلا یعتبر سارقا لأنھ لا ینقل الشيء برفضھ أو 

 .   )1(س الذي یتحقق بالنقل فقط تصرفھ و إنما یستبقیھ ، الإستبقاء لا یتحقق الإختلا
 02لا یعتبر مختلسا البائع الذي یحبس المبیع بین یدیھ بعد أن یتسلم ثمنھ ، و  ـــ

.  )2(كذلك من یعثر على شيء ملك للغیر فیأخذه دون سوء نیة ثم یمسكھ بنیة التملك 
اني بنشاط یلزم لقیام الركن المادي في جریمة سرقة المعلومات و البیانات أن یقوم الج

خارجي ملموس أو فعل مادي یعبر بھ الجاني عن إنصراف إرادتھ في إنتھاك نظام 
الحمایة أو أخذ تلك المعلومات الموجودة على النظام الإلكتروني مع علم الجاني بأن 

 . ما یقوم بھ على غیر رضى المجني علیھ 
بتطبیقھ على برامج بالنسبة للنشاط الإجرامي المكون لجریمة السرقة ھو الإختلاس و 

الحاسب الآلي أو المعلومات المعالجة ، بصفة عامة نلاحظ أن الجاني و إن كان 
یدخل ذمتھ ما استولى علیھ من برامج إلا أنھ في نفس الوقت لم یخرج ھذه البرامج 
من تحت سیطرة ھذا الأخیر دون إنتقاص من محتواھا ، كما یلاحظ أن الإستیلاء 

ا معلومات لا یتصور من الوھلة الأولى إلا على أنھ إنتقال لھذه على البرامج بإعتبارھ
 .و ھذه عقبة ثانیة )3(المعلومات من ذھن إلى ذھن أو من ذاكرة إلى ذاكرة 

لا یختلف الفقھ في أن الكیان المادي للمعلومات من أجھزة و ملحقاتھا أو المعلومات 
من حیازة صاحبھا إلى الجاني المثبتة في دعامات یقع علیھا فعل الإختلاس و تنتقل 

،  لكن الذي یثیر الإشكال )4(بنیة التملك فیطبق علیھا القواعد العامة لجریمة السرقة 
ھو الكیان المعنوي للمال المعلوماتي الذي إنقسم الفقھ حول مدى إنطباق فعل 

 :              الإختلاس علیھ كالتالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ، )1(

 .  248، ص 2005الطبعة الثالثة ، دار ھومة للطباعة و النشر ، الجزائر 
  .  15درسوس مكي ، المرجع السابق ، ص )2(
  .    7، ص 1999ط ، الدار الجامعیة للنشر بیروت ، .علي عبد القادر القھوجي ، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي ، د)3(
النصب ، مجلة   رحال بومدین ، سعداني نورة ، الحمایة الجنائیة الواقعة على اموال التجارة الإلكترونیة ، جریمة السرقة و )4(

 . 99، ص 2016، 2، العدد 9الواحات للبحوث و الدراسات ، المجلد 
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 الرأي الرافض لكون فعل الإختلاس یقع على المعلومات: 

ذھب ھذا الجاني من الفقھ إلى القول بعدم إمكانیة وقوع فعل الإختلاس على 
علومات ، و المعلومات و إعتراضھم تمحور على مدى إنطباق صفة المنقول على الم

المعروف أن المنقول كل مال یمكن تغییر موضعھ و نقلھ من مكان إلى آخر ، لكن لا 
تخرج من المكان الذي تكون فیھ ، فالأصل لم ینقل و لم ینقص منھ شيء و ما تزال 

 )1(المعلومات على الرغم من حصول الجاني علیھا بین یدي مالكھا و تحت سیطرتھ 
  الإختلاس یقع على المعلوماتالرأي المؤید لكون فعل: 

یرى ھذا الجانب من الفقھ أن المبادئ العامة لعناصر الركن المادي للسرقة المتمثل 
في سلوك إجرامي و نتیجة إجرامي و علاقة سببیة یتحقق في إختلاس المال 
المعلوماتي إثر قیام الجاني بتشغیل الحاسب الآلي و الحصول على البیانات و 

یازتھا ، و ھو لیس في حاجة إلى إستعمال العنف كي ینقل المعلومات المعلومات أو ح
، من الممكن تطبیق نصوص جریمة السرقة العادیة على سرقة الشيء الإلكتروني أو 
التلاعب بھ حیث أن إختلاس الشيء المتمثل في البیانات و المعلومات یتحقق بالنشاط 

اسوب للحصول على المعلومة التي المادي الذي یصدر عن الجاني و ذلك بتشغیلھ للح
 .     یرغب بھا أو التلاعب بھا للحصول مردود مادي فتتحقق النتیجة بحصولھ علیھا 

 .خصوصیة محل جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: ثالثا 
تتفق السرقة عبر الانترنت مع السرقة التقلیدیة في أوجھ كثیرة إلا أنھما یختلفان في 

، فمحل السرقة التقلیدیة مال مملوك للغیر ، أما السرقة عبر محل السرقة ذاتھ 
 .    )2(الانترنت فھي المعلومات و البیانات المعالجة إلكترونیا 

قصد تحدید خصوصیة محل جریمة السرقة المالیة :محل جریمة السرقة التقلیدیة / 1
 .المعلوماتیة كان لابد لنا من التطرق لمحل جریمة السرقة التقلیدیة 

المحل ھو الشيء الذي یقع علیھ الفعل الإجرامي و تتفق التشریعات الجنائیة على أن 
محل السرقة ھو مال منقول مملوك للغیر من خلال السرقة ، فأن موضوع السرقة 

 : و ھي كالتالي )3(یتطلب قیامھ بشروط 
أي أن یكون مالا ذو صفة مادیة ، و المقصود بالمال ھو كل : أن یكون مالا مادیا 

و الشيء في نظر القانون ھو كل ما )4(شيء قابل للتملك الخاص و تكون لھ قیمة 
یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة ، فالشيء غیر المال ، و المال ھو الحق المالي 

 .ل ھذا الحق الذي یرد على الشيء و الشيء ھو مح
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   97رحال بومدین و سعداني نورة ، المرجع السابق ، ص )1(
 .   532عوض محمد ، المرجع السابق ، ص )2(
 .   90رحال بومدین و سعداني نورة ، المرجع السابق ، ص )3(
 –شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الطبعة الثانیة ،  دیوان المطبوعات الجامعیة  محمد صبحي نجم ،)4(

 . 121، ص 1990الجزائر ، 
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الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري التي عرفت 682و ھذا ما بینتھ المادة 
صلح أن كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون ی"الشيء بأنھ 

و من خلال إستقراء الفقرة الثانیة من نفس المادة فإن "یكون محلا للحقوق المالیة 
المال یجب ألا یكون من الأشیاء الخارجة عن التعامل بطبیعتھا و ھي الأشیاء التي لا 
یمكن لحد تملكھا أو الإستئثار ، كالھواء و البحر و أشعة الشمس و كل ما یشابھھا في 

مكن أن یستأثر ببعضھا كالإستئثار بجزء منھا كمیاه الینابیع مثلا و ذلك و إن كان ی
تحویلھا میاه معدنیة معلبة في قواریر و یشترط أیضا أن لا یكون المال خارج عن 

 . )1(التعامل بحكم القانون ، أي لا یكون القانون قد منع التعامل بھ 
قیمة كبیرة كانت أو تافھة و یشترط أیضا لكي یعتبر الشيء مالا یجب أن تكون لھ 

وأن یكون المال مادیا حیث أن السرقة لا تقع إلى على المال المادي ، و یكون الشيء 
 .مادي إذا كان لھ حیز مستقل بذاتھ 

، و یقصد بذلك أن كل ما لا یستقر بحیزه و لیس ثابت )2(أن یكون المال منقولا 
 .ویمكن نقلھ یصلح أن یكون محلا لجریمة السرقة 

ن یكون المال أو الشيء مملوكا للغیر بمعنى أن لا تكون ھناك سرقة إذا كان المال أ
 .   أو الشيء مملوك للجاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26الموافق لــ1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 682المادة ) 1(

 . المدني المعدل و المتمم 
 .   122محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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 :محل جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة
یجب بدایة توضیح مفھوم الشيء أو المال المعلوماتي و الذي یقصد بھ ھنا الحاسب 
الآلي أو الكمبیوتر بكل مكوناتھ المادیة والمعنویة ، فالجزء المادي فیھ یتكون من 

، أما الجزء المعنوي )1(جھاز الإدخال و الإخراج و وحدات التشغیل المركزیة 
مات المطلوب معالجتھا أو التي تمت معالجتھا فیشمل البرامج بالإضافة إلى المعلو

بالفعل ، مع الأخذ بعین الإعتبار المعطیات أو المعلومات منذ دخولھا و معالجتھا 
إلكترونیا و تخزینھا و إسترجاعھا لا تنفصل عن البرامج التي تنظمھا ، و لذلك فإنھا 

لحمایة المقررة لا تختلف في الطبیعة و في كونھا شیئا معنویا و تكون لھا نفس ا
 .للبرامج 

من خلال تعریف المال المعلوماتي فإن الجزء الخاص بالكیان المادي للكمبیوتر لا 
یثیر أي مشكلة بإعتباره مال منقول كشاشة الكمبیوتر و جھاز المعالج و الطابعات و 
غیرھا ، لكن الإشكال یثور حول مدى قابلیة المعلومات لتكون محلا للإختلاس حیث 

الفقھاء في ذلك تبعا لطبیعة المعلومات ، فھناك المعلومات المعالجة آلیا و  إختلف
 .المخزنة بالنظام المعلوماتي و المعلومات المخزنة على الدعامة 

 :المعلومات المعالجة آلیا  –أ 
إختلف الفقھ حول مدى صلاحیة المعلومات المعالجة آلیا كمحل لفعل الإختلاس فنتج 

 : )2(عن ذلك إتجاھین 
ذھب الإتجاه الأول إلى التفریق بین عدة حالات في سرقة البرامج و المعلومات /01

أو دیسك مسجل علیھ معلومات أو برامج یشكل ھذا CDفإذا وقعت السرقة على 
الفعل جریمة السرقة و تخضع لأحكام قانون العقوبات ، أما إذا وقعت السرقة على 

ھ فھذا الفعل یشكل تقلید للمصنف أو و ذلك عن طریق نسخCDبرامج في  دیسك أو 
 . نقلھ لدى الجاني بنیة التملك دون رضى المجني علیھ 

تعرضت ھذه النظریة إلى العدید من الإنتقادات من بینھا أن الجاني لا یحتاج للقیام 
بأي حركة مادیة مما یصعب إثبات الجریمة و أنھا ضیقت إلى حد كبیر من نطاق 

فجاءت نظریة التسلیم الإضطراري للحد من العیوب التي  الإختلاس المعاقب علیھ ،
 . شابت ھذه النظریة 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                80رحال بومدین و سعداني نورة ، المرجع السابق ، ص  )1(
ط ، دار النھضة العربیة ، .عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي ، الحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة إلكترونیا ، د )2(

 . 560، ص 2010
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مضمون نظریة التسلیم الإضطراري لا ینفي الإختلاس إذا كانت تتطلبھ ضرورات 
ة فإن من یستلم شیئا من المعاملات و الأخذ و العطاء بین الأفراد و تطبیقا لھذه الفكر

طرف البائع و یتظاھر بشرائھ أو حتى بفحصھ و یفر بھ دون أن یدفع ثمنھ یعد سارقا 
لأن التسلیم ھنا ھو تسلیم إضطراري الذي إقتضتھ ضرورة التعامل بین الناس ، و لقد 
وجھت لھذه النظریة العدید من الإنتقادات أھمھا أن التسلیم الحاصل في الفرضیات 

قة لیس إضطراریا ، و ھذه الفكرة واسعة و غیر محددة و الأخذ بھذه الفكرة الساب
 . )1(یؤدي إلى نتائج غیر منطقیة  

یختلف أنصار الإتجاه الثاني مع الأول بحیث یرون أن المعلومات المخزنة داخل /02
جھاز الكمبیوتر یشكل محل السرقة فإذا قام الشخص بالدخول إلى جھاز الحاسب 
الآلي و إطلع على البرامج أو المعلومات الموجودة بداخلھ أو حتى لو قام بعملیة 

فعل یشكل جریمة السرقة ، لأنھ یمثل النسخ لھذه البرامج أو المعلومات فھذا ال
 .الإعتداء على حق الملكیة 

من بین أھم الأسانید التي إعتمد علیھا ھذا الإتجاه أن البرامج أو المعلومات لھا كیان 
مادي یمكن رؤیتھ مترجم على الشاشة و یمكن الإستحواذ على برامج و معلومات 

 . )2(ذ یجردھا من الحمایة القانونیة عن طریق نسخھا و القول بعدم قابلیتھا للإستحوا
یتحقق إختلاس المعلومات  بالنشاط المادي الصادر من الجاني سواء بتشغیلھ للجھاز 
للحصول على معلومات أو برامج أو الإستحواذ علیھا ، كما أنھ لیس بحاجة إلى 
إستعمال العنف لإنتزاع الشيء ، فبمجرد تشغیلھ للجھاز للقیام بعملیة إختلاس 

لمعلومات تتحقق النتیجة بحصولھ علیھا لأن الرابطة السببیة متوفرة بین نشاطھ ا
 . المادي و النتیجة الإجرامیة 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   549عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي ، المرجع السابق ، ص  )1(
حسین محمود الشبلي ، مھند فایز الدویكات ، التزویر و الإحتیال لبطاقة الإئتمان ، الطبعة الأولى ، دار مجـــدلاوي  )2(

 . 46-45، ص 2009للنشــــــر و التوزیع ــ عمان ، 
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 :المعلومات المخزنة بالنظام المعلوماتي  –ب 
إختلف الفقھاء حول صلاحیة نسخ و نقل المعلومات من النظام المعلوماتي لفعل 

 :  الإختلاس فظھر إتجاھین ھما 
  أقر ھذا الإتجاه عدم صلاحیة نقل المعلومات و نسخھا من : الإتجاه الاول

النظام المعلوماتي محل الإختلاس حیث إستندوا على مجموعة من الحجج أھمھا أن 
نة بالنظام المعلوماتي و لو أنھا لا تعتبر أشیاء مادیة فلا یمكن المعلومات المخز

تصور إنتزاع حیازتھا ، أي لا تكون محلا للسرقة إلا في حالة تفریغھا و تثبیتھا 
داخل إطار دعامة ، و الصعوبة التي تثار في عدم إعتبار نسخ و نقل صورة منھا لا 

 . )1(ینطبق علیھا و صف سرقة 
  یرى أصحاب ھذا الإتجاه بصلاحیة نقل ونسخ المعلومات : الإتجاه الثاني

من النظام المعلوماتي لأن تكون محل الإختلاس  و إستندوا إلى العدید من الحجج 
أھمھا أنھ فعل الإختلاس یقع على المعلوماتیة و ذلك راجع لوجود المعلومات حقیقیة 

مثلھا البیانات في الذمة المالیة للمجني علیھ بكل فوائدھا و مزایاھا الإقتصادیة التي ت
 . )2(بعد ھذا الإختلاس و یتمثل في بیع المعلوماتیة أو وضعھا موضع التنفیذ 

 :المعلومات المخزنة على الدعامة  –ج 
كذلك الأمر بالنسبة لصلاحیة المعلومات المخزنة على الدعامة كمحل للإختلاس ، 

الأول عدم صلاحیة المعلومات المسجلة إلكترونیا  فإنقسم الفقھاء إلى إتجاھین فیرى
و المخزنة على دعامات و كذلك البرامج ، حیث یرون أن الإختلاس یقع على سرقة 
الدعامات نفسھا و من الحجج التي إستندوا علیھا أن ما یترتب على سرقة 

فاء المعلومات أضرار تفوق القیمة الحقیقیة للدعامة ذاتھا و یرجع ذلك إلى أن إخت
المعلومات یعقبھ إفشاء الأسرار و التي كانت المتوقع بقائھا في نطاق السریة ، 

 .    )3(ویتمثل سرقة الدعامة في ضیاع عمل على قدر كبیر من الأھمیة 
إذا كانت القواعد العامة لجریمة السرقة لا تدخل الأموال المعنویة ضمن الإعتداء 

لنصوص من كون المال یقع على كیان في نصوص جریمة السرقة لما تتطلبھ تلك ا
مادي ، و على الرغم من ذلك إلا أنھ أمكن حیازتھ داخل إطار معین للإستئثار بھ 
فإنھ یقع تحت طائلة السرقة و إن كانت طبیعة المعلومات و البیانات المخزنة و 
المتبادلة عبر شبكة الانترنت مما یصعب حیازتھ ما لم تثبت على وسیلة لنقل أو 

لأن كیانھا المادي یتمثل بالشریك )4(المعلومات بحیث تصبح محلا للسرقة نسخ 
الممغنط أو الملف الذي یحفظ تلك المعلومات  ، و الذي یعد عندھا إختلاس محتوى 
المعلومة ، تأسیسا على أن سرقة المعلومات و البیانات تختفي خلف سرقة الشریط 

على سرقة الأول من معلومات و  الممغنط أو الملف و أن سرقة ھذا الأخیر دلیل
 .    )5(بیانات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   567عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 . 568نفس المرجع ، ص )2(
 . 568نفس المرجع ، ص )3(
 .   569عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي ، المرجع السابق ، ص )4(
 . 570نفس المرجع ، ص )5(
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 .الركن المعنوي في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني 
یقصد بالركن المعنوي في أي جریمة بالقصد الجنائي و أغلب التشریعات الجنائیة 
بما فیھا التشریع الجزائري ، لم تضع تعریفا للقصد الجنائي ، و لذلك فإنھ لمعرفة 
الجرائم العمدیة نرجع إلى النصوص الجنائیة التي تعرف الجرائم المختلفة و تبین 

 .    )1(ي  عناصرھا و من ضمنھا الركن المعنو
من قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع إشترط 350بالرجوع إلى نص المادة 

 .    )2(توافر القصد الجنائي في جریمة السرقة 
إتجاه "عرف الفقھ الذي یعتنق نظریة الإرادة في تحدید القصد الجنائي على أنھ ھو 

المترتبة علیھ من علمھ  إرادة الجاني إلى السلوك الذي یباشره ، و إلى النتیجة
 " .بالعناصر الأخرى ذات الصفة الإجرامیة للسلوك 

یرى الفقھ انھ في جریمة السرقة لا بد من أن تتجھ إرادة الجاني إلى إختلاس المال 
المنقول المملوك للغیر بإخراجھ من حیازة صاحبھ إلى حیازتھ ھو و إخضاعھ إلى 

لیھ بمظھر المالك ، فإذا توافرت الإرادة سیطرتھ المادیة التي تمكنھ من الظھور ع
بالنسبة للشق الثاني و ھو إدخال المال في حیازة الجاني أو الغیر ، فلا یتوافر القصد 
الجنائي ، و لا تكفي الإرادة وحدھا لقیام القصد الجنائي بل لا بد أن یتصرف العلم 

وقت نزع حیازة  إلى العناصر المكونة للجریمة ، إذ یجب أن یكون الجاني عالما 
 .المال من حائزه و إدخالھ في حیازتھ بأن المال المختلس غیر مملوك لھ 

فیقوم القصد الجنائي العام في جریمة السرقة على علم الجاني بأن ملكیة المال محل 
الإختلاس للغیر و عدم رضى صاحب المال و أن فعلھ یعتبر إعتداء ، و مع علمھ 

 .ن حیازة المجني علیھ تتجھ إرادتھ لإخراج المال م
أما القصد الجنائي الخاص فیعبر عنھ بنیة التملك الأصلي و القیام بجمیع سلطاتھ 

)3(   . 
 . تعد السرقة من الجرائم العمدیة التي تستلزم توافر قصد جنائي عام و خاص 

الركن المعنوي في الجریمة الإلكترونیة بصفة عامة شأنھا شأن أي جریمة من 
قلیدیة فھي جریمة عمدیة تبدد ركنھا المعنوي صورة القصد العام و الجرائم الت

الخاص فلا بد من أن ترتكب من شخص قادر على تحمل تبعیة أفعالھ مدركا لھا و 
یتحقق القصد الجنائي العام بتوافر عنصریة العلم و الإرادة و یتخذ القصد الخاص 

 .في السرقة نیة التملك 
 : ة السرقة المالیة المعلوماتیةالقصد العام في جریم: أولا 

القصد العام یقتضي توافر العلم و الإرادة و سنبین مدى توافر كل منھما في جریمة 
 : السرقة المالیة المعلوماتیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   471، ص 1984، جامعة القاھرة ، 8شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة  محمود محمود مصطفى ،) 1(
 .  276أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص ) 2(
، قمت "WWW.politics-dz.com"أركان جریمة السرقة التقلیدیة في ظل القواعد العامة ، مقال منشورة بالموقع ) 3(

 ) .12:12(الساعة  على14/04/2021: بالزیارة بتاریخ 
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 العلـــــــــــــــــم/ 01

 :المقصود بالعلم - 01-01
یقصد بالعلم توفر الیقین لدى الجاني بأن الفعل الذي إرتكبھ یؤدي إلى إحداث نتیجة 

 . )1(جرمیة یعاقب علیھا القانون و علمھ كذلك بجمیع العناصر القانونیة للجریمة 
 :محل العلم - 01-02

محل العلم یشمل العلم بالقانون و العلم بالوقائع ، فمن المبادئ الأساسیة أن یكون 
الجاني على درایة بالقانون الذي یعاقب على كل الجرائم مھما كان نوعھا ، و أن 

، و ینبغي أن یتوفر لدى الفاعل العلم الكافي بموضوع )2(یكون عالما بكل الوقائع 
المحظور و ما ینطوي علیھ ھذا السلوك و في  العمل الذي سیقوم بھ و التصرف

جریمة السرقة علیھ أن یعلم بأن المال الذي یختلسھ ملك للغیر ، لا یجوز لھ تملكھ ، 
أما عدم علمھ بحقیقة موضوع العمل الذي یقوم بھ كأن یتصور بأن المال الذي 

عة فینتفي سیأخذه ملك لھ و لیس لغیره ، و بناء على أسباب معقولة و مقبولة و مقن
 .   القصد الجنائي 

 :الإرادة / 02
 :تعریف الإرادة - 02-01

الإرادة ھي قوة نفسیة أو نشاط نفسي یوجب كل أعضاء الجسم أو بعضھا نحو 
تحقیق غرض غیر مشروع ، أو ھو نشاط نفسي یصدر عن وعي و إدراك یھدف 

قعة الإجرامیة إلى بلوغ ھدف معین ، فإذا توجھت ھذه الإرادة عن علم لتحقیق الوا
بسیطرتھا على السلوك المادي للجریمة و توجیھھ نحو تحقیق النتیجة ، قام القصد 
الجنائي في الجرائم المادیة في حین یكون توافر الإّرادة كافي لقیام القصد الجنائي إذ 
ما إتجھت لتحقیق السلوك في جرائم السلوك المحض مثل جنحة حمل سلاح 

 .   )3(محظور 
 :الإرادة  محل- 02-02

محل الإرادة في الجرائم العمدیة ھو إرادة السلوك من جھة و النتیجة من جھة 
أخرى ، إتجاه الإرادة إلى السلوك یفترض علم الجاني بماھیة سلوكھ و خطورتھ 
على الحق الذي یحمیھ القانون ثم دفعھ أعضاء جسمھ إلى إتیان الحركة التي یتطلبھا 

إرادة السلوك وحدھا لتحقیق القصد الجنائي ، فیجب ، و لا تكفي )4(ذلك السلوك 
أیضا أن تتصرف إرادة الجاني إلى النتیجة الجرمیة المطلوبة بإعتبارھا مسار 
التفرقة بین الجریمة العمدیة و الخطأ غیر العمدي ، فالنتیجة تكون عمدیة متى كانت 

عن النیة التي تمثال الغایة التي یرمي الجاني إلى تحقیقھا بسلوكھ ، فھي تعبر 
 . حركت السلوك الإجرامي لتحقیقھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 121ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر ، ص .ابراھیم بلعیات ، أركان الجریمة وطرق إثباتھا في القانون الجزائري ،د )1(
لبنان  –، منشورات الحلبي الحقوقیة 1غازي حنون خلف الدراجي ، إستظھار القصد الجنائي في جریمة القتل العمد ، ط ) 2(

 . 25-24، ص 2012
الجزائر ، ص  –ط ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع .عبد الرحمان خلفي ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، د) 3(

154                          .  
 . 33غازي حنون خلف الدراجي ، المرجع السابق ، ص  )4(
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القصد العام یقتضي توافر علم الجاني بالعناصر التي إشترطھا القانون في جریمة 
السرقة ، ثم إرادة إرتكاب النشاط المادي للجریمة و الذي ینبغي تحقیق النتیجة 
الجرمیة ، حیث أن علم الجاني بأن المال المملوك للغیر ھو قرینة على علمھ بما 

ة الغیر و من ثم توافر القصد الجنائي فھو ینطوي علیھ فعلھ من إعتداء على حیاز
العلاقة التي تربط بین مادیات الجریمة و شخصیة الجاني و تتمثل في سیطرة 
الجاني على سلوكھ و نتائج ھذا السلوك و جوھر ھذه العلاقة ھو الإرادة فالجریمة 

كان  تعد مرتكبة عمدا إذا كان الفاعل عالما بفعلھ و إتجھت إرادتھ إلى إرتكابھ أو
 . )1(عالما أن من شأن فعلھ أو إقتناعھ إحداث نتیجة غیر مشروعة فرض بذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عباس یوسف زیدان ، مدى إستیعاب النصوص التقلیدیة للسرقة الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، مجلة مركز حكم القانون و ) 1(

 .     5، ص 2019مكافحة الفساد ، دار جامعة محمد بن خلیفة للنشر ، 
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 :المالیة المعلوماتیة جریمة السرقةعقوبة ــ 02المطلب 

من قانون العقوبات على السرقة المالیة 350مع الأخذ بإمكاني تطبیق نص المادة 
المعلوماتیة فإنھ بالضرورة تطبق علیھا نفس العقوبات الواردة في نص المادة السابقة 
الذكر حیث نصت على عقوبات أصلیة تمثلت في الحبس و الغرامة و عقوبات تكمیلیة 

 : تناول المطلب من خلال فرعین حددھا قانون العقوبات ، و منھ سن
 .العقوبات الأصلیة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفـرع الأول 
 .العقوبات التكمیلیة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني 

 :العقوبات الأصلیة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیةــ  01الفرع 
قبل التطرق إلى العقوبات الأصلیة التي أقرھا المشرع الجزائري في جریمة السرقة لا 

من 350بد من الوقوف عند مفھوم العقوبة ثم تحدید العقوبات الواردة في نص المادة 
 .قانون العقوبات 

 :مفھوم العقوبة - 01
قاضي جزاء یقرره المشرع و یوقعھ ال"یعرف بعض فقھاء القانون الجنائي بأنھا 

ھي جزء یقرره "، أو )1("على كل من إرتكب فعلا أو إمتناعا یعده القانون جریمة 
، و یعتبر كل )2("القانون و یوقعھ القاضي على من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة 

من التعریفین بأنھما تعریف قانوني یخص قانون العقوبات و ھناك من عرف 
العقوبة ناظرا إلیھا من زاویة إیلام یصیب المحكوم علیھ كرھا بسبب و على قدر 

 .  الجریمة التي إرتكبھا 
 :شروط العقوبة - 1-1

ة ، تتناسب العقوبة للعقوبة عدة شروط أھمھا الإكراه ، لزوم الجریمة بالنسبة للعقوب
 .مع الجریمة 

 :الإكـــــــــــــــــــــراه  - 02-01
إنزال العقوبة منوط بالسلطة العامة وحدھا ، فھي التي تطبق العقوبة على الجاني 
بالقسر و الإجبار دون مراعاة إرادة الجاني أو المجني علیھ ، و  الإكراه ھو ما یمیز 

في العصور القدیمة ، أین كانت العقوبة تتمثل في العقوبة في العصر الحدیث ، عنھا 
 .الإنتقام الفردي ، و كانت متروكة للأفراد 

 :لزوم الجریمة بالنسبة للعقوبة  - 02-02
القاعدة  أنھ لا عقوبة إلا بجریمة مرتكبة ، و إشتراط إرتكاب الجریمة لإستحقاق 

فراد و صون حریاتھم العقاب و ھو تطبیق لمبدأ الشرعیة الجنائیة ضمانا لحقوق الأ
 . ، إذ تعتبر العقوبة أثرا و نتیجة لوقوع الجریمة )3(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار المطبوعات  ط ،.علي عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، علم الإجرام و علم العقاب ، القسم الثاني ، د)1(

 .       36، ص 2003الإسكندریة ،  –الجامعیة 
 . 37علي عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع نفسھ ، ص )2(
 . 41علي عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع نفسھ ، ص )3(
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 :تناسب العقوبة مع الجریمة  - 02-03
بة مع الجریمة أن یتناسب إیلام العقوبة الجنائیة مع الفعل غیر یقصد بتناسب العقو

المشرع الذي إرتكبھ الجاني ، ذلك أن ألم العقوبة سلاح ذو حدین یتعین فیمن یمسك 
بھ أن یحسن إستخدامھ لأن تجاوز الألم للحد المناسب قد ینقلب بھ إلى تحقیق عكس 

ار موضوعیا و ھذا ما سلكتھ المقصود بھ و لتناسب عدة معاییر فقد یكون المعی
التشریعات القدیمة بحیث یتحدد إیلام العقوبة بالنظر إلى مدى جسامة الإعتداء الذي 

 . )1(حدث على الحق أو المصلحة محل الحمایة الجنائیة دون مراعاة القصد 
و قد یكون المعیار شخصیا من خلال النظر إلى إرادة الجریمة بغض النظر عن 
النتیجة التي تسببت فیھا الجریمة فیلزم لإستحقاق العقاب  و تحدید قدر الإیلام أن 
تكون ھناك صلة سببیة بین فعل الجاني و نفسیتھ ، و قد یتم الجمع بین المعیار 

ناسب اللازم و ذلك بالتنسیق بینھما الموضوعي و المعیار الشخصي لتحدید الت
مراعین بذلك مادیات الجریمة و نتیجتھا و شخصیة الجاني ، ففي جانب من الجرائم 
قد یغلب الجانب الموضوعي على الجانب الشخصي و قد یكون العكس ھو الأنسب 

 .     )2(في طائفة أخرى 
 .ـــالقصد الخاص في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة

كان القصد العام ینحصر في علم الجاني بأن الأمر الذي یأتیھ أو یمتنع عنھ ھو إذا 
أمر محظور یشترطھ القانون بوجھ عام لإعتبار الواقعة جنایة أو جنحة فإن ھناك 
بعض الجرائم لا تكتفي بھذه الصورة لوحدھا لقیامھا ،بل یشترط القانون الجنائي 

 .    م توفر القصد الجنائي الخاص فیھا بالإضافة إلى القصد الجنائي العا
یتمثل القصد الجنائي الخاص في إتجاه إرادة الجاني لوقائع إضافیة  تدخل في تكوین 
الجریمة بالإضافة إلى عنصري العلم و الإرادة ، فالقصد الخاص یتطلب عنصرا 
إضافیا یتمثل في النیة المنصرفة إلى غایة محددة و معینة ، أو ھو نیة دفعھا إلى 
السلوك باعث خاص و بالتالي یجب أن تتجھ إرادة الجاني نحو تحقیق الغایة التي 
یحددھا القانون و ھو قصده یشترط المشرع الجنائي توافره في جرائم معینة ، و 
العبرة في تحدید ما إذا كان قانون العقوبات یكتفي لقیام الجریمة بالقصد العام ، او 

إلى جانبھ ، فیتم الرجوع للنص الجنائي  یشترط توافر القصد الجنائي الخاص
 .     )3(المجرم للسلوك و لتقریر ذلك 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 42علي عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 43فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  علي عبد القادر القھوجي ، )2(
الجزائر  –، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع 2عبد القادر عدو ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، ط  )3(

 . 253، ص 2013
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جریمة السرقة من الجرائم العمدیة التي یتطلب المشرع فیھا قصد خاص و ھو نیة 
تملك و بھذه النیة یقوم القصد الجنائي الخاص لأن تملك السارق للشيء المسروق ال

لیس من أركان السرقة التي ستكمل مادیاتھا بمجرد الأخذ ، كذلك الأمر بالنسبة 
لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة فیتمثل القصد الخاص في ھذا الصنف من الجرائم 

ظھور علیھ بمظھر المالك من خلال إتجاه و بتوفر نیة تملك الشيء المسروق و ال
إرادة الجاني إلى إختلاس المعلومات و البیانات و إدخالھ في حیازتھ و ممارسة 
سلطات المالك علیھا حیث یتعین أن یكون الجاني قد قصد من ذلك الإحتفاظ بالشيء 

 .     )1(محل السرقة و مباشرة سلطات المالك علیھ حتى یمكن إعتباره سارقا 
تتمیز العقوبة بالعدید من الخصائص فھي شرعیة و :خصائـــص العقوبـــــــة  -1

 .قضائیة و شخصیة
بشرعیة العقوبة لزوم تقریرھا بنص قانوني  بقصد:شرعیة العقوبــة  - 03-01

تصدره السلطة التشریعیة في الدولة ، فلا عقوبة إلا بنص قانوني صریح یقررھا ، 
لا جریمة و لا عقوبة أو "و ھي ما نصت علیھ المادة الأولى من قانون العقوبات 

 .     )2("تدبیر أمن بغیر قانون 
ضائیة العقوبة إحتكار السلطة القضائیة المقصود بق:قضائــیة العقوبــة  - 03-02

للإختصاص بتوقیع العقوبات الجنائیة و معنى ذلك ألا تنفذ عقوبة مقررة في القانون 
إلا إذا أصدر بھا حكم قضائي و لو كانت الجریمة في حالة تلبس ، أو إعترافا 
صریحا لا لبس فیھ ، أو رضى بتنفیذ العقوبة علیھ دون الرجوع إلى المحكمة 

 . )3(مختصة ال
یقصد بشخصیة عدم توقیع الجنائیة إلا على الشخص :شخصیــة العقوبــة  - 03-03

المسؤول عن الجریمة المرتكبة و ذلك من خلال المساھمة فیھا سواء كان فاعلا أو 
شریكا ، فلا یمكن أن تنزل العقوبة بغیره مھما كانت العلاقة التي تربطھ بالجاني و 

 . أو ورثتھ  لو كان من أفراد أسرتھ
حدد المشرع لجریمة السرقة عقوبة سالبة للحریة و : العقوبة السالبة للحریة : ثانیا 

ھي الحبس ، و قبل الحدیث عن عقوبة الحبس لا بد من التطرق لتعریف العقوبة 
 .السالبة للحریة 

 :تعریف العقوبة السالبة للحریة / 01
مؤلفاتھم تعریفات متعددة للعقوبة السالبة یورد معظم فقھاء القانون الجنائي في 

للحریة و ھي و إن إختلفت فإنھا تتفق في جوھرھا إلى حد كبیر فقد عرفت بأنھا 
إیداع المحكوم علیھ في إحدى مؤسسات التنفیذ العقابي لمدة محدودة بموجب حكم "

قضائي حیث یخضع المحكوم علیھ لنظام معیشة معین یرجى من ورائھ إعادة 
 " .و إدماجھ في المجتمع   تربیتھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 05حابس یوسف زیدات ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 1المادة  )2(
 . 98فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  علي عبد القادر القھوجي ، )3(
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العقوبة التي تقوم على إحتجاز المحكوم علیھ في "و عرفھا البعض الآخر بأنھا 
مكان معد لذلك طیلة مدة معینة یلتزم بالخضوع أثناءھا إلى برنامج إصطلاحي 

مھ ، فھي بھذا تمس حقھ في أن یكون حرا طلیقا ، من خلال إلزا"تربوي محدد 
 .    )1(ببرامج التھذیب و إعادة التأھیل الإجتماعي المقررة من طرف الإدارة العقابیة 

 :الحبـــــــــــــــــــــــــــــس / 02
سنوات ، 5عاقب المشرع الجزائري على جریمة السرقة بعقوبة الحبس من سنة إلى 

للسرقة التقلیدیة ، لكن حیث إعتبر السرقة جنحة، تعتبر ھذه العقوبة مقبولة بالنسبة 
إنھا لا  ّ بالنسبة لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و نظرا لخطورة ھذه الجریمة ف

 .تتناسب معھا ، لأن ھذه الجریمة قد تكبد خسائر مالیة كبیرة تبعا لطبیعتھا 
 .العقوبة المالیــــــــــــة : ثالثا 

رف الغرامة على أنھا عقوبة عاقب كذلك بجانب عقوبة الحبس بالغرامة ، حیث تع
مالیة تمس المحكوم علیھ في ثروتھ و ذمتھ المالیة ، و ھي إلزام المحكوم علیھ بدفع 

 .مبلغ من النقود یقدره الحكم القضائي إلى خزینة الدولة 
دج 100.000عقوبة الغرامة في جریمة السرقة حددھا المشرع بین حد أدنى و ھو 

إذا كانت ھذه الغرامة تكون متناسبة مع جریمة دج ، ف500.000و حد أقصى و ھو 
السرقة التقلیدیة إلا أنھا لا تناسب مع جریمة سرقة المال المعلوماتي لما ینتج عن 

 . ھذه الجریمة من خسائر كبیرة مما یوجب التدخل التشریعي 
 :العقوبات التكمیلیة في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیةــ  02الفرع 

من قانون العقوبات على انھ یجوز أن یحكم 350أضافت الفقرة الثانیة من المادة 
علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في نص المادة 

لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر و بالمنع من الإقامة طبقا 1مكرر 9
 . )2(قانون العقوبات  من13و 12للشروط المنصوص علیھا في المادتین 

و من خلال ھذا النوع نستعرض مفھوم العقوبات التكمیلیة ، و العقوبات التكمیلیة 
 .التي یجوز للقاضي الحكم بھا في جریمة السرقة 

 .تعریف العقوبة التكمیلیــــــــــــة : أولا 
ترتبط العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة إذ لا یحكم بھا مستقلة عن عن عقوبة 
أصلیة فھي العقوبة التي تضاف للعقوبة الأصلیة بھدف الحصول على مزید من 

 .الردع و الإصلاح و كذلك بھدف الوقایة مستقبلا من الجریمة 
أن ھناك نوعین من  لا تطبق العقوبة التكمیلیة إلا إذا نطق بھا القاضي ، حیث

العقوبات التكمیلیة ، النوع الأول وجوبیة یتعین أن ینطق بھا القاضي و إلا كان 
حكمھ باطلا قابلا للطعن فیھ ، و النوع الثاني جوازي بحیث إذا أغفل القاضي 

 .ذكرھا كان معنى ذلك عدم إستحقاقھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الله أوھایبیة ، العقوبة السالبة للحریة و المشاكل التي تطرحھا ، المجلة الجزائریة القانونیة و السیاسیة و الإقتصادیة ،  )1(

  .  382، ص 1997، 2كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد 
 .عقوبات المعدل و المتمم ، یتضمن قانون ال1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156-66من الامر رقم 350المادة  )2(
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 .1مكرر 9الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في نص المادة : ثانیا 
تتمثل الحقوق محل الحرمان من حقوق وطنیة و عائلیة حددھا المشرع على سبیل 

 : الحصر 
العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علاقة  -1

 .بالجریمة 
 .الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام  -2
عدم الأھلیة لن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أو  -3

 .شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الإستدلال 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدریس و في إدارة مدرسة أو  -4

 .تاذا أو مدرسا أو مراقبا الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوضعھ أس
 .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما - 5

 . )1(سقوط حق الولایة كلھا أو بعضھا - 6

من قانون العقوبات أن الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من 350نصت المادة 
یكون من سنة على الأقل إلى 1مكرر 9الحقوق المنصوص علیھا في المادة 

 .سنوات على الأكثر 05
 .المنع من الإقامـــــــــــــــــــــة : ثالثا 

من قانون العقوبات 13و 12حدد المشرع عقوبة المنع من الإقامة من خلال المادتین 
، حیث یجوز للقاضي في جریمة السرقة الحكم بعقوبة المنع من الإقامة وفقا 

 .للشروط المنصوص علیھا في قانون العقوبات 
من قانون العقوبات على انھ خطر 12عرفتھا المادة :الإقامة المقصود بالمنع من 

، إذ إقترن المنع من الإقامة بعقوبة سالبة )2(تواجد المحكوم علیھ في بعض الأماكن 
للحریة فإنھ یطبق من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھ ، و 

ترة التي یقضیھا في الحبس لا إذا تم حبس الشخص خلال منعھ من الإقامة فإن الف
 .تطرح من مدة المنع من الإقامة 

قانون العقوبات على أنھ عندما ینص القانون على عقوبة المنع  من13تنص المادة 
سنوات على 10من الإقامة في التراب الوطني یجوز الحكم بھا إما نھائیا أو لمدة 

عندما یكون ھذا المنع مقترنا الأكثر على كل أجنبي مدان لإرتكابھ جنایة أو جنحة 
بعقوبة سالبة للحریة فإن تطبیقھ یوقف آجال تنفیذ ھذه العقوبة و یستأنف بالنسبة 
للمدة المحددة بحكم الإدانة من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم 

 .علیھ 
جنبي إلى یترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني إقتیاد المحكوم علیھ الأ

 .          )3(الحدود مباشرة أو عند إنقضاء عقوبة الحبس أو السجن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66من الأمر 1مكرر 9المادة  )1(
 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66من الأمر 12المادة  )2(
 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66من الأمر 13المادة  )3(
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إن طبیعة الجرائم : السرقة المالیة المعلوماتیة خصوصیة جریمة:المبحث الثاني 
المعلوماتیة بصفة عامة و من بینھا جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة بعناصرھا و 
وسائل إرتكابھا تدفع بالمشرع الجزائري لإعادة النظر في المسائل القانونیة المرتبطة 
بھذا الصنف من الجرائم  بما في ذلك من الدلیل الإلكتروني و خصوصیة إجراءات 

و طبیعة عمل الھیآت المختصة بمكافحة ھذا الصنف من الجرائم بحیث قسمنا التحقیق 
 :   المبحث إلى مطلبین 

خصوصیة الإثبات و إجراءات التحقیق في جریمة السرقة المالیة :المطلب الأول 
 .المعلوماتیة

 .الھیاكل الخاصة للتصدي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة:المطلب الثاني 
خصوصیة الإثبات و إجراءات التحقیق في جریمة السرقة المالیة :01المطلب 

الإثبات من بین أھم المسائل التي یھتم بھا القانون الجنائي و الھدف من : المعلوماتیة
وراء إعتماد إجراءات التحقیق ، لكن في الجرائم المعلوماتیة یتمتع الإثبات و إجراءات 

ة ألا و ھو البیئة الرقمیة حیث تناولنا التحقیق بخصوصیة تتماشى مع مسرح الجریم
 :المطلب من خلال فرعین 

 .خصوصیة الإثبات في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الأول 
 خصوصیة إجراءات التحقیق في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني

 : المعلوماتیةخصوصیة الإثبات في جریمة السرقة المالیة : 01الفرع 
یختلف الوسط الذي ترتكب فیھ الجریمة المعلوماتیة من وسط مادي إلى وسط 

مما أدى إلى ظھور أدلة جنائیة خاصة یمكن الإعتماد ) الوسط الإفتراضي(معنوي 
علیھا في الإثبات بحیث تكون من ذات الطبیعة التقنیة الناجمة عن النظام الإلكتروني 

لإعتداء علیھا ، و تتفق مع طبیعة الوسط الذي أرتكبت فیھ التي تنتج منھا في حالة ا
الجریمة و ھي الأدلة الرقمیة أو الإلكترونیة حسب ما عبرت عنھا الإتفاقیة الأوربیة 

 .     )1(لمكافحة الجرائم المعلوماتیة
 : مفھوم الإثبات الجنائي: أولا 

القانون الجنائي ، فقد نظرا للصعوبة و التعقید یكتنف موضوع الإثبات في مجال 
 :إختلف الفقھاء في تحدید معنى دقیق و ثابت لھ ، و من بین أھم التعریفات نذكر 

ـــ ھو إقامة الدلیل إما القضاء بالطرق التي حددھا القانون على وجود واقعة قانونیة  
 . )2(متنازع علیھا بین الخصوم

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعید علي نعیم ، آلیات البحث و التحري عن الجرائم المعلوماتیة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الحاج  )1(

 .  119، ص 2013 – 2012لخضر باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق 
 . 25، ص 2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع ــ عمان ، 1أحمد عزمي الجروب ، السندات الرسمیة الإلكترونیة ، ط  )2(
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إقامة المدعي الدلیل على ثبوت ما یدعیھ قبل المدعي علیھ و "كما عرفھ البعض بأنھ 

 و ھذا"ھو فعل یصدر من المدعي یبرھن بموجبھ على صدق دعواه ضد المدعي علیھ 
كل ما "التعریف في المسائل المدنیة ، أما بالنسبة للإثبات في المسائل الجنائیة فھو 

یؤدي إلى إظھار الحقیقة و لأجل الحكم على المتھم في المسائل الجنائیة ثبوت وقوع 
الجریمة في ذاتھا و أن المتھم ھو المرتكب لھا و بعبارة أخرى وقوع الجریمة بوجھ 

 " .  جھ خاص عام و نسبتھا للمتھم بو
 .الدلیل الإلكتروني : ثانیا 

إن الجرائم الإلكترونیة ذات طبیعة خاصة ، فإن الكشف عن ھذا النوع من الجرائم 
یحتاج إلى أدلة تعیش في العالم الإفتراضي حیث تستخدم فیھا الطبیعة التقنیة و تتمثل 

الجرائم و لتحدید مضمون في الدلیل الإلكتروني و یعد الوسیلة الوحیدة للإثبات في ھذه 
 :الدلیل الإلكتروني لا بد من التطرق إلى تعریفھ و خصائصھ و أشكالھ و أنواعھ 

 :تعریف الدلیل الإلكتروني / 01
بأنھ المعلومات 2001عرفتھ المنظمة العالمیة لدلیل الحاسوب في قرار لھا في أكتوبر 

قمیة ، و كانت قد عرفتھ في ذات القیمة المحملة أو المخزنة أو المنقولة في صورة ر
بأنھ المعلومات المخزنة أو المنقولة و التي یمكن الإعتماد علیھا في 2000مارس 

 .     )1(المحكمة 
الدلیل الذي یجد لھ أساسا في العالم الإفتراضي و یقود "و عرف الدلیل الإلكتروني بأنھ 

جة التقنیة للمعلومات و إلى الجریمة فھو الجزء المؤسس على الإستعانة بتقنیة المعال
الذي یؤدي إلى إقتناع قاضي الموضوع بثبوت إرتكاب شخص ما لجریمة عبر 

 "  .الانترنت 
معلومات یقبلھا العقل و المنطق و یعتمدھا العلم ، یتم الحصول "كما عرف ذلك بأنھ 

 علیھا بإجراءات علمیة و قانونیة بترجمة المعلومات و البیانات المخزنة في الحاسوب
و ملحقاتھ و شبكات الإتصال ، و یمكن إستخدامھا في أي مرحلة من مراحل التحقیق و 

 . )2("المحاكمة لإثبات حقیقة فعل أو شيء أو شخص لھ علاقة بالجریمة 
 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  119سعید علي نعیم ، المرجع السابق ، ص  )1(
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ــ 1خالد عیاد الحلبي ، إجراءات التحري و التحقیق في جرائم الحاسوب و الانترنت ، ط  )2(

 .  230، ص 2011عمان 
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 :خصائص الدلیل الإلكتروني / 02

بإعتبار أن الدلیل الإلكتروني یعیش ضمن البیئة الإفتراضیة أو الرقمیة فھو بذلك یتمیز 
بطبیعة خاصة تمیزه عن الدلیل العادي من أھمھا أن الدلیل الإلكتروني دلیل علمي فھو 
یتكون من بیانات و معلومات ذات صفة إلكترونیة غیر ملموسة و تدرك بالحواس 

ا الإستعانة بالحاسوب و الأجھزة الإلكترونیة بإستخدام العادیة ، بل یتطلب إدراكھ
 .    )1(برامج إلكترونیة خاصة بذلك 

فالحصول و الإطلاع على الدلیل الإلكتروني لا یكون إلا بإستخدام الأسالیب العلمیة ، 
حیث أن الدلیل العلمي یخضع لقاعدة لزوم توافق تجاریة مع الحقیقة كاملة و ھذا وفقا 

 " .القانون مسعاه العدالة أما العلم فمسعاه الحقیقة "لقاعدة أن 
و یتمیز أیضا الدلیل الإلكتروني بأنھ دلیل تقني بحیث أن التعامل معھ یكون من طرف 
تقنیین مختصین في العالم الإفتراضي ، فلا یمكن أن تنتج التقنیة سكینا یتم بھ إكتشاف 

إلى درجة خیالیة في شكلھا و حجمھا و القاتل ، و إنما تنتج التقنیة نبضات رقمیة تصل 
 . مكان تواجدھا فھي ذات طبیعة دینامیكیة فائقة السرعة 

و یتمیز أیضا بأنھ متنوع و متطور فھو یشمل جمیع أنواع البیانات الرقمیة التي یمكن 
تداولھا إلكترونیا ، فبالرغم من أن تكوین الدلیل الإلكتروني یعتمد على لغة الحواسیب 
و الرقمنة إلا أنھ یتخذ أشكالا مختلفة ، كأن یكون في شكل بیانات غیر مقروءة كما ھو 

ة عبر الشبكات و قد یكون عبارة عن بیانات مقروءة كالوثیقة المعدة الحال في المراقب
بنظام المعالجة الآلیة بالإضافة إلى ذلك یمكن أن یكون عبارة عن صورة ثابتة أو 
متحركة أو مخزنة في البرید الإلكتروني فھو یشمل أنواع متعددة من البیانات الرقمیة 

 .  )2(ة و التي تصلح بأن تكون دلیل إدانة أو براء
و الدلیل الإلكتروني في مواكبة مستمرة للتطور الحاصل في تكنولوجیا المعلومات ، 

 .           فھو تبعیة دائمة للتطور المتواصل في البیئة الإلكترونیة 
 :أشكال الدلیل الإلكتروني / 03

ینھا الدلیل الرقمي لا یأخذ صورة واحدة بل یوجد لھ العدید من الصور و الأشكال من ب
الصورة الرقمیة و ھي عبارة عن تجسید الحقائق المرئیة حول الجریمة ، و في العادة 
تقدم الصورة في شكل ورقي أو في شكل مرئي ، بإستخدام الشاشة المرئیة و الصورة 

 .    )3(الرقمیة تمثل تكنولوجیا بدیل للصورة التقلیدیة 
وراق التحضیریة التي یتم و من بینھا أیضا النصوص المكتوبة و التي تشمل الأ

إعدادھا بخط الید كمسودة أو تصور العلمیة التي یتم برمجتھا و كذلك نصوص أساسیة 
 .و قانونیة محفوظة في الملفات العادیة و تكون لھا علاقة بالجریمة 

إضافة إلى التسجیلات الصوتیة التي یتم ضبطھا و تخزینھا بواسطة الآلة الرقمیة او 
 .     )4(الصوتیة على الانترنت  تشمل المحادثات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  231خالد عیاد الحلبي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .  124سعید علي نعیم ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 127سعید علي نعیم ، المرجع السابق ، ص  )3(
 . 128خالد عیاد الحلبي ، المرجع السابق ، ص  )4(
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 :أنواع الدلیل الإلكتروني / 04

ھناك من الأدلة الإلكترونیة ما أعدت لتكون وسیلة إثبات و تتمثل في السجلات التي تم 
إنشاؤھا بواسطة الجھاز تلقائیا و ھي مخرجات الحاسوب التي لم یكن للأفراد ید في 

البطاقات البنكیة و السجلات التي تم حفظ جزء منھا و إنشاؤھا ، و كأمثلة عن ذلك 
الجزء الآخر تم إنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي كرسائل غرف المحادثة المتبادلة عبر 

 .الانترنت 
أما الأدلة التي لم تعد لتكون وسیلة إثبات ھي تلك الأدلة التي نشأت دون إرادة الفرد ، 

سرح الجریمة دون رغبتھ في وجودھا و فھي عبارة عن آثار یتركھا الجاني في م
یطلق علیھا تسمیة البصمة الوراثیة ، حیث أن ھذا النوع من الأدلة لم یعد للحفظ لكن 
الوسائل الفنیة الخاصة تمكنت من ضبط ھذه الأدلة حتى و إن مرت علیھا فترة زمنیة 

درت من طویلة و مثال ذلك الإتصالات التي تتم عبر الانترنت و المراسلات التي ص
 .     )1(الجاني أو تلقاھا  

 .خصوصیة إجراءات التحقیق في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: الفرع الثاني 
بإعتبار أن السرقة المالیة المعلوماتیة ھي جریمة إلكترونیة فھي تخضع لنفس القواعد 

أسالیب التي تخضع لھا ھذه الأخیرة من إجراءات المعاینة و التفتیش و الضبط و 
 .التحري الخاصة 

من قانون 61نص المشرع الجزائري على إجراءات المعاینة من خلال المادة 
، حیث یقصد بالمعاینة الإنتقال لمكان الجریمة و رؤیة آثارھا )2(الإجراءات الجزائیة 

و الحفاظ علیھا ، قصد حمایتھا من التلف و التلاعب و تتم المعاینة في الأماكن العامة 
صة دون إستثناء ، غیر انھ في ھذه الأخیرة وجب الحصول على رضى صاحب و الخا

 .المكان أو بموجب إذن قضائي 
الصورة الأولى معاینة الأشیاء : المعاینة في الجرائم المعلوماتیة تأخذ صورتین 

الملموسة التي تقع خارج أنظمة الأجھزة الإلكترونیة كالأوراق و السندات ، و الصورة 
معاینة الأشیاء الإفتراضیة و ھي المكونات الموجودة داخل أنظمة  الثانیة ھي

 .    )3(الحواسیب و الانترنت و مثال ذلك البرامج و الملفات الإلكترونیة 
ذلك الإجراء الذي یدخل ضمن إجراءات "و یمك تعریف التفتیش بصفة عامة على أنھ 

ى النیابة العامة و قاضي التحقیق الإبتدائي أو القضائي و لا یمكن أن یقوم بھ سو
التحقیق ، و الغرض منھ ھو البحث عن أدلة الإثبات للجریمة المرتكبة و كل ما یفید 

 .     )4("للوصول إلى الحقیقة في متابعة أي شخص یشتبھ أنھ مرتكب الجریمة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  235-234خالد عیاد الحلبي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .الموافق یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل و متمم 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 61المادة  )2(
الإسكندریة ،  –، مكتبة الوفاء القانونیة 1محمود إبراھیم غازي ، الحمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة الإلكترونیة ، ط  )3(

 .  718، ص 2014
 . 214بلعیات إبراھیم ، المرجع السابق ، ص  )4(
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أما الضبط فھو وضع الید على أي شيء یتصل بالجریمة التي وقعت من أجل الكشف 
عن الحقیقة و عن مرتكبیھا ، و الھدف الذي تسعى إلیھ سلطة التحقیق من اجل القیام 

الوثائق و الأشیاء التي تفید في الكشف عن الجریمة ، لذلك بالتفتیش ھو ضبط الأدلة و 
ینبغي التقید بالقواعد الإجرائیة التي تحدد الأماكن التي یجوز تفتیشھا و الأشخاص 

 .   )1("الذین یجري تفتیشھم 
و تمثلت أسالیب التحري الخاصة في التسرب و إعتراض المراسلات السلكیة و 

 .    رونیة و حفظ المراسلات اللاسلكیة و المراقبة الإلكت
 .خصوصیة التفتیش في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: أولا 

تعتبر جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة جریمة إلكترونیة و بالتالي تخضع في التفتیش 
 .لنفس الإجراءات التي تخضع لھا الجریمة الإلكترونیة 

التحقیق حیث قیده المشرع بجملة من الشروط یعد التفتیش من أھم و أخطر إجراءات 
التي تضمن كرامة الإنسان و حرمة مسكنھ ، لكن التفتیش في البیئة الإلكترونیة لھ 

 .خصوصیة 
 :إشكالات التفتیش في البیئة الإلكترونیة / 01

التفتیش ھو إجراء قانوني مضمونھ الإطلاع على محل منحھ القانون حرمة خاصة 
ر صاحبھ ، فلا یجوز الإطلاع علیھ أو على ما بداخلھ إلا في بإعتباره مستودع س

الأحوال المنصوص علیھا قانونا أو برضى صاحبھ و یكون محل التفتیش الشخص أو 
 .السكن أو محلا آخر ألحقھ القانون في الحكم بالمسكن 

و التفتیش في الجرائم الإلكترونیة لیس بالبسیط فھنالك مكونات الحاسوب المادیة و 
لمعنویة الخاضعة للتفتیش حیث یتطلب التفتیش معرفة و درایة بملفات الحاسوب و ما ا

یتصل بھ و ترجع صعوبة ذلك إلى سھولة إتلافھا مما یصعب تحدید مكان الدلیل في 
 .   )2(البیئة الإلكترونیة 

إن التفتیش في ھذه البیئة ینظر إلیھ في الغالب على أنھ غیر مجد لما یكتنفھ من 
) في بیئة الانترنت(ت أثناء تنفیذ التفتیش ، خاص ما یتم في الفضاء الإفتراضي صعوبا

مقارنة بالجرائم التقلیدیة فضلا عن صعوبة و إكتشاف الجریمة الإلكترونیة للأسباب 
 : التالیة 
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 .  168خالد عیاد الحلبي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .  9حابس یوسف زیدات ، المرجع السابق ، ص  )2(
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 .سھولة إختفاء الجریمة الإلكترونیة  *

 .الدلیل المادي * 

سھولة محو و إتلاف آثار الجریمة الإلكترونیة في وقت قصیر للتفتیش عن الأدلة  *
في الجریمة الإلكترونیة ، و ھو تفتیش عن معطیات الحاسوب المادیة و غیر المادیة 
المخزنة في الحاسوب و التي ھي عبارة عن ذبذبات إلكترونیة قابلة للتخزین و الحفظ 

ت ، حیث أن التفتیش الذي یرد على مكونات في الجھاز على أقراص أو أسطوانا
الحاسوب المادیة و ملحقاتھ لا یثیر إشكال قانوني في حین أن تفتیش مكونات 

 .       )1(الحاسوب المعنویة أثار جدل فقھي كبیر بشأن جواز التفتیش من عدمھ 

یخضع تفتیش المكونات المادیة للحاسب الآلي بحثا عن شيء یتعلق بالجریمة 
الإلكترونیة من أجل كشف الحقیقة عنھا و عن مرتكبیھا لقواعد قانون الإجراءات 
الجزائیة الخاصة بالتفتیش ، ذھب رأي إلى جواز تفتیش البیانات الإلكترونیة بمختلف 

ات المعنویة لا تختلف عن الكیان المادي أشكالھا حیث إعتبر ھذا الرأي أن المكون
للحاسوب من حیث خضوعھا لإجراءات التفتیش و ما في حكمھ ، أما الإتجاه الآخر 
فیرى أن المفھوم المادي لا یصلح كي ینطبق على ھذه المكونات المعنویة ، و التي لا 

ول إلى تصلح بطبیعتھا لأن تكون كذلك على إعتبار أن التفتیش یھدف في المقام الأ
تفتیش و ضبط الأدلة المادیة ، و حسب ھذا الإتجاه نستلزم وجود أحكام خاصة تكون 

 .    )2(أكثر شمولیة و ملائمة لھذه المعلومات و البیانات الإلكترونیة 
 :موقف المشرع الجزائري منفي الجریمة الإلكترونیة / 02

المعلوماتیة من خلال  إستجاب المشرع الجزائري للتغییرات و أجاز تفتیش المعطیات
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 04-09من القانون رقم 05نص المادة 

، أخذت بھذا الموقف أغلب )3(المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
التشریعات كالقانون الفرنسي و القانون الإنجلیزي ، قید المشرع الجزائري التفتیش في 

 : ومة المعلوماتیة بجملة من الشروط التي سنبنیھا كالتالي المنظ
 :محل التفتیش  - 02-01

محل التفتیش في الجرائم الإلكترونیة یختلف عن محل التفتیش في الجرائم العادیة بحیث 
أن محل التفتیش في البیئة الرقمیة ھو نظام المعالجة الآلیة للمعطیات بجمیع مكوناتھ 

محل 04- 09من القانون رقم 05و شبكات الإتصال ، حددت المادة  المادیة و المعنویة
 : التفتیش في 

 .منظومة معلوماتیة أو جزء منھا و كذا المعطیات المخزنة علیھا / أ 
 .   )4(منظومة تخزین معلوماتیة / ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  9حابس یوسف زیدات ، المرجع السابق ، ص ) 1(
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة 2009غشت 5الموافق لــ1430شعبان عام 14مؤرخ في 04-09من القانون رقم 02المادة ) 2(

 .من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و ، المتضمن 04-09من القانون رقم 05المادة  )3(

 .مكافحتھا 
، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و 04-09من القانون رقم 02المادة ) 4(

 .مكافحتھا 
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المتضمن القواعد الخاصة 04-09الفقرة ب من القانون رقم 02حیث عرفت المادة 
للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھاالمنظومة 
المعلوماتیة على أنھا أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضھا البعض 

 .)1(نأو المرتبطة  ، یقوم واحد منھا أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معی
 .ما یمیز التفتیش في البیئة الرقمیة ھو إمكانیة تفتیش المنظومة المعلوماتیة عن بعد 

یجوز تمدید التفتیش إلى منظومة معلوماتیة أخرى إذا كانت ھناك أسباب تدعو للإعتقاد 
بأن المعطیات المبحوث عنھا مخزنة في منظومة معلوماتیة أخرى ، و أن ھذه 

إلیھا إنطلاقا من المنظومة المعلوماتیة الأولى و یكون ذلك بعد المنظومة یمكن الدخول 
 .إعلام السلطة القضائیة المختصة مسبقا 

منح المشرع الجزائري للسلطة المختصة بالتفتیش الحق في الوصول إلى المعلومات 
المبحوث عنھا و المخزنة في الأنظمة المتصلة و الموجودة في إقلیم دولة أخرى و یتم 

سطة المنظومة الأولى و التي ھي قید التفتیش و یكون ذلك بمساعدة السلطات ذلك بوا
 .الأجنبیة المختصة طبقا للإتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھذا المجال 

 :السلطة المختصة بالتفتیش  – 02-02
الأصل أن السلطة المختصة بالتفتیش ھي النیابة العامة أو قاضي التحقیق و ضباط 

 .ة وفق إطار قانون الإجراءات الجزائیة الشرطة القضائی
یجب أن تتوفر عند المحقق في الجرائم الإلكترونیة جملة من الخصائص الفنیة أھمھا 
معرفة الجوانب الفنیة و التقنیة لأجھزة الحاسوب و الانترنت التي تتعلق بالجریمة 

وب و المرتكبة و وصول الإخبارات و البلاغات عن الجرائم الواقعة على الحاس
الانترنت من الفنیین الذین یعملون على ھذه الأجھزة و ضرورة إتباع الإجراءات 
الصحیحة و المشروعة من أجل سرعة المحافظة على الأدلة الإلكترونیة التي تدل على 
وقوع الجریمة و تخزینھا في الأقراص المعدة لذلك و منع حذفھا بالإضافة إلى تشكیل 

كل واحد منھم مھمة معینة من خلال عملیة التفتیش في فریق تحقیق فني ، و إعطاء 
 .        البیئة الرقمیة 

 :شروط التفتیش في البیئة الإلكترونیة  – 02-03
الشروط ما ھي إلا ضمانات لصیانة حرمة الحیاة الخاصة للأفراد و منھا ما ھو شكلي و 

 .منھا ما  ھو موضوعي 
 : الإلكترونیة أ ــ الشروط الشكلیة للتفتیش في البیئة 

المشرع الجزائري قد أوجب حضور المشتبھ فیھ أثناء القیام بعملیة تفتیش منزلھ أو 
ملحقاتھ و إن تعذر علیھ الحضور أو كان ھاربا تتم العملیة بحضور شاھدین من غیر 

من 45الموظفین الخاضعین لسلطة ضابط الشرطة القضائیة و ھذا ما نصت علیھ المادة 
 .   )2(قانون الإجراءات الجزائیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و 04-09من القانون رقم 02المادة ) 1(

 .مكافحتھا 
 .  2006، المؤرخ في دیسمبر سنة 22-06من الأمر رقم 45المادة ) 2(
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- 06إلا أن التعدیل الذي ألحقھ على قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 
یتبین أن المشرع الجزائري قد أقر بذاتیة الجرائم الإلكترونیة حیث قام بإستثناء ھذه 22

 .كتروني الشروط و ذلك لما تتطلبھ ھذه الجرائم من السرقة أثناء جمع الدلیل الإل
أما بالنسبة للمیعاد الزمني فقد أجاز المشرع الجزائري القیام بعملیة التفتیش في كل 
ساعة من ساعات اللیل و النھار ، عندما یتعلق الأمر بأي نوع من أنواع ھذه الجرائم و 
ھذا نظرا للطبیعة الممیزة لھذه الأخیرة و خصوصیاتھا حیث یمكن إرتكابھا في أي وقت 

ت و كذلك فإن الأدلة الإلكترونیة سھلة للمحو و التدمیر فإن تأجیل عملیة من الأوقا
التفتیش في الجرائم الإلكترونیة قد تؤدي إلى عرقلة السیر الطبیعي لمجریات 

 . )1(التحقیق
 : ب ــ الشروط الموضوعیة للتفتیش 

الشروط الموضوعیة ترتبط بسبب التفتیش فیجب أن یكون مقرون إما بوقوع جریمة من 
، أو )2(الجرائم الإلكترونیة التي نص علیھا المشرع الجزائري في قانون العقوبات 

بإتھام شخص أو أشخاص معینین بإرتكاب الجریمة أو المشاركة فیھا أو وجود أمارات 
 .معدات معلوماتیة تفید كشف الحقیقة  أو قرائن تدل على وجود بیانات أو

 .خصوصیة الضبط في جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة: ثانیا 
یختلف الضبط في الجرائم الإلكترونیة عن الجرائم التقلیدیة فھذه الأخیرة لا یكون محل 
الضبط فیھا إلا على الأشیاء المادیة على عكس الجرائم الإلكترونیة فمحلھا ھي الأشیاء 

 .ذات الطبیعة المعنویة و المتمثلة في البیانات و المراسلات و الإتصالات الإلكترونیة 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 04-09من القانون 06بالرجوع إلى نص المادة 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا انھ في حال إكتشاف 
الكشف عن الجرائم أو مرتكبیھا فبإمكانھا القیام بنسخ  معلومات أو بیانات مفیدة في

المعطیات محل البحث ، فھذه الأخیرة قابلة للحجز و الوضع في أحراز وفقا للقواعد 
 .   المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة 

 :  المراقبة الإلكترونیة : ثالثا 
من القانون 03إستحدث المشرع الجزائري إجراءات المراقبة الإلكترونیة بموجب المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و 04- 09رقم 
الإتصال و مكافحتھا ، لم یتطرق إلى تحدید المقصود بمراقبة الإتصالات الإلكترونیة و 

من المادة الأولى من "د"الإتصالات الإلكترونیة و ذلك في الفقرة  إكتفى بتحدید مفھوم
 .    )3(نفس القانون 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن ،  عائشة بن قارة مصطفى ،) 1(
 .  112، ص 2011ط ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ، .د

: الجنایات و الجنح ضد الأفراد ، الفصل الثالث المعنون بــ: الكتاب الثالث المعنون بــ التجریم ،: الجزء الثاني المعنون بــ) 2(
 .   المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات : الجنایات و الجنح ضد الأموال ، القسم السابع مكرر المعنون بــ

من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال  المتضمن القواعد الخاصة للوقایة04-09المادة الأولى من القانون رقم )3(
 . و مكافحتھا 
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و لم یعتبر ھذا الإجراء ضمن طرق الحصول على الدلیل الإلكتروني فقط بل أدرجھ 

 . ضمن التدابیر الوقائیة من الجرائم التي یمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتیة 
الات وسیلة إجرائیة للحصول على إعتبر المشرع الجزائري المراقبة التقنیة للإتص

 .الدلیل في مجال الجریمة الإلكترونیة 
من 04ــ أن یتم تنفیذ ھذا الإجراء تحت سلطة القضاء و بإذن منھ و ھو ما أكدتھ المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 04-09القانون 
على انھ لا یجوز إجراء عملیة المراقبة إلا بإذن  الإعلام و الإتصال و مكافحتھا بنصھا

 .من السلطة القضائیة المختصة 
ــ أن تكون ھناك ضرورة تتطلب ھذا الإجراء و تتحقق ھذه الضرورة عندما یكون من 
الصعب الوصول إلى نتیجة تھم مجریات التحري و التحقیق دون اللجوء إلى المراقبة 

 .    )1(الإلكترونیة 
 :  إعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة : رابعا 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، 10مكرر 65مكرر إلى 65إستحدث بموجب المادة 
بحیث یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر ضابط الشرطة القضائیة بترخیص كتابھ و تحت 
إشرافھ مباشرة للقیام بإعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصالات 

لسلكیة و اللاسلكیة ، و وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة الشخص المعني من أجل ا
القیام بإلتقاط و تثبیت و تسجیل و بحث و في أي مكان أو خاص إلتقاط الصور لأي 

 .شخص 
المراسلات التي یمكن إعتراضھا یجب أن تتسم بالخصوصیة و لكي تكون كذلك بلزم 

 : ن ھما أن یتوافر فیھا عنصران أساسیا
عنصر موضوعي یتعلق بموضوع و مضمون الرسالة في حد ذاتھا بمعنى ان تكون  ـــ

 .الرسالة ذات طابع شخصي و سري 
عنصر شخصي و المراد بھ إرادة المراسل في تحدید المرسل و رغبتھ في عدم  ـــ

 . )2(السماح للغیر بالإطلاع على مضمون الرسالة 
اللجوء إلى إعتراض المراسلات إلا بعد أن یحصل  لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة

على إذن مكتوب و مبین من طرف وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق في حالة فتح 
 .  تحقیق قضائي 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   185سعید علي نعیم ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .   179نعیم ، المرجع السابق ، ص سعید علي  )2(
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 .الھیاكل الخاصة للتصدي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة:المطلب الثاني 
التصدي لجریمة السرقة المالیة المعلوماتیة لا یكتمل إذا وجد ھیاكل خاصة تكون 
مھمتھا الأساسیة الوقایة من ھذه الجرائم و مكافحتھا حیث أن المشرع الجزائري 
أحدث الھیئة الوطنیة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال ، كما انھ 

مة إضافة إلى مھامھا الأخرى ، حیث تناولنا توجد ھیاكل أخرى تضطلع بھذه المھ
 : المطلب من خلال فرعین 

 الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال : 01الفرع 
 المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام و المدیریة العامـــــــة : الفرع الثاني

 .للأمن الوطني 
 :لھیئة الوطنیة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال ا: 01الفرع 

من القانون 13نصت المادة )1(261-15تم إنشاؤھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 04-09رقم 

من نفس 14و الإتصال و مكافحتھا ، أما مھامھا فقد أوردھا المشرع في المادة 
 .  )2(القانون

التعریف بالھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و : أولا 
المتضمن القواعد 04- 09من القانون رقم 13نص المادة  من خلال: الإتصــــــال 

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
فتعرف الھیئة على أنھا ھیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و 

ة ذات طابع إداري تتمتع الإتصال و مكافحتھ ، و تعرف أیضا على أنھا مؤسسة عمومی
 .بالشخصیة المعنویة و الإستقلالیة المالیة تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني 

یحدد مقر الھیئة بمدینة الجزائر و یمكن نقلھ إلى أي مكان آخر من التراب الوطني 
 .بموجب قرار من وزیر الدفاع الوطني 

مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و : ثانیا 
المتضمن القواعد الخاصة 04-09من القانون رقم 14حددت المادة : الإتصــــــال 

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال مھام الھیئة على سبیل 
 :المثال لا على سبیل الحصر و ھي كالتالي 

لوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال ا تنشیط و تنسیق عملیاتأ ــ 
 و مكافحتھا

مساعدة السلطات القضائیة و مصالح الشرطة القضائیة في التحریات التي تجریھا ب ــ 
بشان الجرائم ذات الصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال بما في ذلك تجمیع المعلومات 

 .و إنجاز الخبرات القضائیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، یحدد تشكیل و تنظیم و كیفیات سیر الھیئة الوطنیة للوقایة من 2015اكتو بر 8المؤرخ في 261-15سي رقم المرسوم الرئا )1(

الصادر في 53الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد 
 .   2015أكتوبر 8

  المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا   04-09القانون رقم  )2(
مرسوم رئاسي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال ، مقالة منشورة  )3(

 . )13:25(على الساعة 15/04/2021: قمت بالزیارة بتاریخ "http;//www.aps.dz"بالموقع 
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تبادل المعلومات مع نظیراتھا في الخارج قصد جمع كل المعطیات المفیدة في جـ ــ 

التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و تحدید مكان 
 .تواجدھم 

تخضع الھیئة لمختلف أنواع الرقابة المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول 
فإن الھیئة ترتبط إرتباطا وثیقا 172- 16بھما و من خلال إستقراء نص المرسوم 

بوزارة الدفاع الوطني حیث أن تعیین مستخدمي الھیئة و الأحكام التشریعیة و 
تشریع و التنظیم المعمول بھ في وزارة الدفاع التنظیمیة التي تخضع لھا الھیئة و ھو ال

 . الوطني 
 :تنظیم و تشكیل الھیئة : ثالثا 

تم تنظیم و تحدید تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
الذي یحدد تشكیلة الھیئةو تنظیمھا 172- 19و الإتصال بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . )1( اوكیفیات سیرھ
على أن الھیئة تتشكل من مجلس 172- 19من المرسوم الرئاسي رقم 04تنص المادة 

 .توجیھ و مدیریة عامة 
 : مجلس توجیھ / 01

على أن تشكیلة 172- 19من المرسوم الرئاسي رقم 08و 07و 06و 05نظمت المواد 
المجلس و مھامھ و دوراتھ ، حیث یتشكل المجلس من ممثلي وزارات حددھا المرسوم 
على سبیل الحصر و ھي ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني ، و ممثل عن الوزارة المكلفة 
بالداخلیة ، و ممثل عن كل من وزارة العدل و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكیة و 

یرأس مجلس التوجیھ وزیر الدفاع الوطني بإعتبار أن الھیئة موضوعة  اللاسلكیة ، و
 . )2(تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني 

مھام مجلس التوجیھ على سبیل الخصوص و لیس على سبیل الحصر 06حددت المادة 
 :حیث یكلف بــ

علام و التداول حول الإسترتیجیة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإ ــ
 .الإتصال و مكافحتھا 

التداول حول مسائل التطویر و التعاون مع المؤسسات و الھیآت الوطنیة المعنیة  ــ
 .بالجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال 

القیام دوریا بتقییم حالة التھدید في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و  ــ
الإتصال للتمكن من تحدید مضامین عملیات المراقبة الواجد القیام بھا و الأھداف 

 .المنشودة بدقة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة 2019یونیو سنة 6الموافق لــ1440شوال عام 3مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم  )1(

 .من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و تنظیمھا وكیفیات سیرھا
الجرائم المتصلة بتكنولوجیا المتعلق بتحدید تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من 172-19من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة  )2(

 .الإعلام و الإتصال 
 



69 
 

إقتراح كل نشاط یتصل بالبحث و تقییم الإعمال المباشرة في مجال الوقایة من الجرائم  ــ
 .المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 

 .الموافقة على برامج الھیئة  ــ
 .أول إجتماع لھ إعداد نظامھ الداخلي و المصادقة علیھ أثناء  ــ
 .دراسة التقریر السنوي لنشاطات الھیئة و المصادقة علیھ  ــ
 .إبداء رأیھ في كل مسألة تتصل بمھام الھیئة  ــ
 .تقدیم كل إقتراح یتصل بمجال إختصاص الھیئة  ــ
 .المساھمة في ضبط المعاییر القانونیة في مجال إختصاصھ  ــ
 . )1(دراسة مشروع میزانیة الھیئة و الموافقة علیھ  ــ

یجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین في السنة بناء على إستدعاء من رئیسھ مع 
إمكانیة الإجتماع في دورة غیر عادیة كلما كان ذلك ضروریا بناء على إستدعاء من 

 . رئیسھ أو بطلب من احد أعضائھ أو من المدیر العام للھیئة 
 : المدیریة العامة / 02

على أن المدیریة العامة تضم 172- 19من المرسوم الرئاسي رقم 10نصت المادة 
مدیریة تقنیة و مدیریة للغدارة و الوسائل و المصالح حیث یرأسھا مدیر عام ، من بین 
أھم الصلاحیات الممنوحة للمدیریة العامة السھر على حسن سیر الھیئة ، و إعداد 

 الھیئة ، و إعداد و تنفیذ برامج عمل الھیئة ، مشروع میزانیة
تنشیط و تنسیق عملیات الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و  ــ

مكافحتھا و تبادل المعطیات المتعلقة بتحدید مكان مرتكب الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 
 .الإعلام و الإتصال و التعرف علیھم 

 . )2(عات مجلس التوجیھ و إعداد التقریر السنوي لنشاطات الھیئة تحضیر إجتما ــ
 . )3(و تتولى المدیریة العامة أمانة المجلس 

تكلف المدیریة التقنیة بمھمة المراقبة الوقائیة للإتصالات الإلكترونیة في إطار الوقایة 
 . )4(دولة من الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة أو الإعتداء على أمن ال

تضع المدیریة التقنیة التجھیزات و الوسائل و الأجھزة التقنیة الضروریة لتنفیذ مھامھا 
على مستوى المنشآت القاعدیة للمتعاملین و مقدمي الخدمات في مفھوم التشریع 

 . المعمول بھ 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بتحدید تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 172-19من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة ) 1(

 .الإعلام و الإتصال و مكافحتھا و تنظیمھا وكیفیات سیرھا
المتصلة بتكنولوجیا المتعلق بتحدید تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم 172-19من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة ) 2(

 الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
 .من نفس المرسوم 05المادة ) 3(
 من نفس المرسوم 11المادة )4(
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المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 04- 09، الفقرة د من القانون رقم 02عرفت المادة 
 :الخدمات ھو الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافحتھا بأن مقدموا 

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماتھ القدرة على الإتصال بواسطة  - 01
 .أو نظام للإتصالات / منظومة معلوماتیة و

و أي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة  - 02
 .الإتصال المذكورة أو لمستعملیھا 

الخدمات بتقدیم المساعدات الضروریة للمدیریة التقنیة من یلتزم المتعاملون و مقدموا 
 .أجل تنفیذ مھامھا 

تكلف مدیریة الإدارة و الوسائل بتسییر الموارد البشریة و الوسائل المالیة الخاصة 
بالھیئة و تكلف بالإسناد التمویني و الإسناد التقني للھیئة و صیانة العتاد و الوسائل و 

 . )1(داد إحتیاجات الھیئة في إطار تحضیر تقدیرات المیزانیة المنشآت القاعدیة و إع
المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام و المدیریة العامة للأمن : الفرع الثاني

یعتبر المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرامھیئة مزودة بالتحالیل و : الوطني 
مة في إنجاز سیاسة مكافحة الإجرام خاصة الخبرات في میدان علم الإجرام للمساھ

المستحدثة و من بینھا الجرائم المعلوماتیة ، و یخضع المعھد للوصایة المباشرة لوزیر 
الدفاع الوطني و مقره ببوشاوي بالجزائر العاصمة و یجمع المعھد الكفاءات و المعدات 

 .و الوسائل التكنولوجیا المتطورة 
ة العامة للأمن الوطني من خلال فرقة مكافحة الجرائم كذلك الأمر بالنسبة للمدیری

 .المعلوماتیة فھي تسعى جاھدة للكشف عن ھذه الجرائم 
 :المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام : أولا 

المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجراممؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تم 
و ھو كذلك یشكل أداة مستلھمة من 183- 04إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

الخبرات التطبیقیة و التحالیل الحدیثة و المدعومة بالتكنولوجیات المناسبة و الخدمة 
الأساسیة التي یقدمھا ھذا المعھد ھي خدمة العدالة و دعم وحدات التحري في إطار مھام 

 .الشرطة القضائیة 
الإجرام من إحدى عشرة دائرة متخصصة  یتكون المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم

في مجالات مختلفة ، جمیعھا تضمن إنجاز الخبرة ، التكوین و التعلیم و تقدیم 
المساعدات التقنیة و دائرة الإعلام الآلي و الإلكتروني مكلفة بمعالجة و تحلیل و تقدیم 

 . )2(عاینات كل دلیل رقمي یساعد العدالة ، كما تقدم مساعدة تقنیة للمحققین في الم
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بتحدید تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 172-19من المرسوم الرئاسي رقم 15المادة ) 1(

 .الإعلام و الإتصال و مكافحتھا و تنظیمھا وكیفیات سیرھا
فضیلة عاقلي ، الجریمة الإلكترونیة و إجراءات مواجھتھا من خلال التشریع الجزائري ، أعمال المؤتمر الدولي الرابع  )2(

 . 19، ص 2017عشر ، الجرائم الإلكترونیة ، طرابلس 
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 :یكلف المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام على وجھ الخصوص بـــ

أو الخبرات اللازمة في توجیھ التحقیقات القضائیة بطلب من القیام بالخبرات العلمیة  ــ
 .القضاة من أجل كشف الحقیقة بالأدلة العلمیة لتحدید ھویة مرتكبي الجنایات و الجنح 

مساعدة المحققین للسیر الحسن للمعاینات خاصة عن طریق الوضع تحت تصرف  ــ
علمیة و التقنیة ، لجمع و تحلیل الأفراد المؤھلین أثناء الحاجة لتنفیذ مناھج الشرطة ال

 .الأدلة المأخوذة من جمیع أشكال الإجرام 
مشاركة المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام بصفتھ الھیئة المزودة بالتحالیل و 

 .الخبرات في میدان علم الإجرام و المساھمة في إنجاز سیاسة مكافحة الإجرام 
الجنائیة و علم الإجرام تلبیة لطلب القضاة و المحققین و  تم إنشاء المعھد الوطني للأدلة

السلطات المختصة  بھدف تجسید مناھج الشرطة العلمیة و التقنیة الرامیة إلى جمع و 
تحلیل الأغراض و الآثار و الوثائق المأخوذة من مسرح الجریمة ، و یھدف المعھد 

لمشاركة في الدراسات و كذلك إلى ضمان توفیر دعم علمي للتحقیقات المعقدة و ا
التحالیل المتعلقة بالوقایة و التقلیص من كل أشكال الجریمة ، كما انھ یتكفل بالمشاركة 
كھیئة تقوم بالدراسات و الخبرات في مجال علم الإجرام و تحدید أفضل سیاسة لمكافحة 

 . )1(الجریمة 
التالیة حیث نذكر على وجھ یكلف المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام بالمھام 

 :الخصوص ما یتعلق بالجریمة المعلوماتیة 
ضمان المساعدة العلمیة أثناء القیام بالتحریات المعقدة بإستخدام مناھج الشرطة  ــ

 .العلمیة 
 .تصمیم و إنجاز بنوك المعطیات  ــ

نھ یحتوي لیؤدي المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام مھامھ على أكمل وجھ فإ
مصلحة الإعلام الآلي حیث : على العدید من الأقسام و المصالح المختصة نذكر منھا 

على مستوى ھذه المصلحة یتم رصد و مراقبة و تتبع عملیات الإختراق و القرصنة 
المعلوماتیة و كذا إكتشاف المعلومات المسروقة و تفكیك البرامج المعلوماتیة ، و قسم 

یتم على مستوى ھذا القسم المجھز بأحدث الوسائل یتم إجراء التحلیل الدقیق حیث 
عملیات المسح الإلكتروني و تحلیل المقارنة للشعر و الألیاف و غیرھا من الأمور 
الدقیقة التي یتم العثور علیھا على مستوى مسرح الجریمة بواسطة جھز المیكروسكوب 

 . )2(الإلكتروني 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام مفخرة الجزائر و إفریقیا ، مقالة منشورة بالموقع ) 1(

"ennaharonline.com" 08:28(على الساعة 10/04/2021: قمت بالزیارة بتاریخ( . 
الجزائر العاصمة ، مقالة منشورة بالموقع المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام بوشاوي )2(

"http;//kamel.over.blog.com" 18:18(على الساعة 11/04/2021: قمت بالزیارة بتاریخ( . 
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 :المدیریة العامة للأمن الوطني : أولا 

تتصدى المدیریة العامة للأمن الوطني للجریمة المعلوماتیة من عدة جوانب منھا الجانب 
لم تغفل المدیریة عن الوقایة التوعویة من خلال برمجتھا لتنظیم التوعوي ، بحیث 

دروس توعویة في مختلف الأطوار الدراسیة و كذا المشاركة في الملتقیات و الندوات 
الوطنیة و جمیع التظاھرات التي من شأنھا توعیة المواطن حول خطورة الجرائم 

 .الإلكترونیة 
كما یشیر إسمھا فھي تقوم بقیادة  "DGSN"ا المدیریة العامة للأمن الوطني إختصار

جھاز الشرطة في الجزائر و ذلك تحت رعایة وزارة الداخلیة و تم إنشاؤھا بموجب 
لتخلف المدیریة العامة للشرطة الفرنسیة بعید الإستقلال عن  1962جویلیة  22مرسوم 
 .فرنسا 

الواد بالجزائر یقع مقر المدیریة العامة للأمن الوطني بنھج محمد و نوري باب 
 . )1(العاصمة و بھا تقع كل المدیریات و المصالح المركزیة للأمن الوطني 

سجلت مصالح المدیریة العامة للأمن الوطني المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة 
قضیة تتعلق 567، 2020أشھر الأولى من سنة 08بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال خلال 

شخصا ، حیث تمكنت الفرق المختصة في الجرائم 543بجرائم الانترنت تورط فیھا 
الإلكترونیة للأمن الوطني و من خلال معالجة كافة المعطیات التقنیة و الأدلة المادیة 

قضیة 765جریمة إلكترونیة من أصل 385المرتبطة بالقضایا السالفة الذكر من معالجة 
 . لفك خیوطھا  مسجل و محل متابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمت بالزیارة بتاریخ "http;//ar.m.wikipedia.org"، مقالة منشورة بالموقع ) الجزائر(المدیریة العامة للأمن الوطني  )1(

 . )09:01(على الساعة 18/04/2021: 
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 الثانيخلاصة الفصل 
 

تقوم جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة على ركن مادي یتمثل في إختلاس المال 

المعلوماتي الذي أثار جدل فقھي كبیر ، و ركن معنوي الذي یقوم على القصد العام و 

القصد الخاص ، و بإعتبار جریمة السرقة ھي جریمة عمدیة لا بد من توافر كل من 

من قانون العقوبات على 350ق نص المادة القصدین و بالذھاب مع إمكانیة تطبی

 .جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة فھي لھا نفس العقوبة 

و لھذه الجریمة نفس خصوصیة الجرائم المعلوماتیة من حیث الإثبات و إجراءات 

التحقیق و الھیاكل الخاصة للوقایة و المكافحة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 

     .و الإتصال 
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 الخاتمــــــة
بعد دراسة الموضوع من الجانب المفاھیمي و القانوني إتضح لنا جلیا جریمة السرقة 
المالیة المعلوماتیة جریمة إلكترونیة حدیثة نتجت عن سوء إستخدام التطور 
التكنولوجي في المجال المالي فأصبحت بذلك عرضة للسرقة ، و تتمثل ھذه الجریمة 

إختلاس المال المعلوماتي في البیئة الرقمیة بإستخدام العدید من الوسائل ، و تعد في 
ھذه الجریمة من أخطر الجرائم المالیة لصعوبة إكتشافھا و إثباتھا و براعة و مھارة 
مرتكبیھا و ما ینتج عن ھذه الجریمة من خسائر مالیة كبیرة و بتطبیق نص جریمة 

ذه الجریمة ثار جدل فقھي كبیر فمنھم من ذھب بالقول السرقة التقلیدیة على معالم ھ
بإمكانیة تطبیق النص الذي یجرم السرقة في قانون العقوبات على المال المعلوماتي ، 
و إنقسم ھذا الرأي في تحدید ما یمكن أن یكون محل للجریمة ، أما الرأي الثاني فذھب 

 .إلى عدم جواز تطبیق نص السرقة على المال المعلوماتي 
أما بالنسبة لخصوصیة إثبات جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة و إجراءات التحقیق 
فیھا فلھا من الخصوصیة ما طال الجریمة المعلوماتیة من خلال ما جاء بھ القانون رقم 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و 04- 09
نح لھا خصوصیة في التفتیش و الضبط و المراقبة الإلكترونیة الإتصال ومكافحتھا ، فم

و إعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة وفق ما یتماشى و طبیعة الجریمة المرتكبة 
في العالم الإفتراضي ، و مواجھة لھذا الصنف من الجرائم تم إنشاء الھیئة الوطنیة 

و الإتصال و في آخر تحیین لھا صدر للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
المحدد لتشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم 172- 19المرسوم الرئاسي رقم 

المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال إضافة إلى دور كل من المعھد الوطني للأدلة 
إثبات و  الجنائیة و المدیریة العامة للأمن الوطني ، حیث أن لكل منھما دور بارز في

 .كشف الجرائم من ھذا الصنف 
 : من خلال بحثنا توصلنا إلى النتائج التالیة 

جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و * 
 .الإتصال 

المعطیات المعلوماتیة ذات قیمة مالیة فمن الأجدر إخضاعھا للحمایة الجنائیة * 
 .ادي المقررة للمال الم

 .ضرورة التوسع في مفھوم المال المعلوماتي لیشمل الجانب المعنوي منھا * 

إمكانیة قیام فعل الإختلاس المعلوماتي حتى و إن لم یدم إلى الوقت اللازم لإعادة * 
 .إنتاجھا ساء بنسخھا على دعامة أو تحمیلھا 
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نص جریمة قصور التشریع في مواجھة السرقة المالیة المعلوماتیة فتطبیق * 

 .  السرقة التقلیدیة محل خلال إضافتنا إلى أن معالم ھذه الجریمة غامضة 

وسائل التحقیق التقلیدیة لا تتناسب مع ھذا النوع من الجرائم المستحدثة خاصة * 
 .أنھا تتم في العالم الإفتراضي و قد لا یترك الجاني آثار مادیة ملموسة 

م المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال إلى الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائ* 
غایة الیوم لم تجسد على أرض الواقع رغم صدور المرسوم الذي یحدد تشكیلة 

 .الھیئة و كیفیات تسییرھا 

 
ومن خلال ما تم دراستھ خلال ھذا البحث إرتأینا تقدیم جملة من التوصیات 

 :لمواجھة سرقة المال المعلوماتي و المتمثلة فیما یلي 
ضرورة التشریع العاجل في مجال الجرائم المعلوماتیة و تحدیدھا و ذلك  *

 .لصعوبة تطبیق نصوص الجرائم التقلیدیة علیھا 

العمل على عصرنة قطاع العدالة بما یتماشى و التطور الإجرامي حتى لا یفلت  *
 .المجرمین من العقاب 

أصحاب بطاقات  نشر الوعي لدى مستخدمي الانترنت و موظفي المصارف و* 
 .الدفع الإلكتروني بخطورة ھذا الصنف من الجرائم المستحدثة 

تأھیل رجال البحث و التحري من الناحیة العلمیة و الفنیة في مجال تكنولوجیا * 
 .الإعلام و الإتصال 

الإستعانة بالمختصین المحترفین في مجال المعلوماتیة لتحدید جل المخاطر التي * 
 المعلوماتي و إقتراح تدابیر إجرائیة لحمایتھ یتعرض لھا المال 

تعزیز آلیات التعاون الدولي لمجابھة جریمة السرقة المالیة المعلوماتیة فقد تمس * 
 .الجریمة بنوك عالمیة 
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 :قائمة المصادر و المراجع ** 
 :ــ المصـــــــــــــــــــــادر 

یتضمن قانون العقوبات المعدل و 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66رقم - 01

 .المتمم 

یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو 08المؤرخ في 155- 66الأمر رقم - 02

 .المعدل و المتمم 

سبتمبر 26الموافق لــ1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75الأمر رقم - 03

 .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سنة 

غشت سنة 05الموافق لــ1430شعبان عام 14المؤرخ في 04- 09القانون رقم - 04

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 2009

 .و الإتصال و مكافحتھا 

، یحدد تشكیل 2015أكتوبر 28المؤرخ في 261- 15المرسوم الرئاسي رقم   - 05

و تنظیم و كیفیات سیر الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 

الإعلام و الإتصال و مكافحتھا ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد 

 . 2015أكتوبر 28:  الصادر بتاریخ 53

الموافق 1440شوال عام 03مؤرخ في 172-19المرسوم الرئاسي رقم   - 06

، یحدد تشكیلة و تنظیم و كیفیات سیر الھیئة الوطنیة للوقایة 2019یونیو سنة 06لــ

من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا و تنظیمھا و 

 .كیفیات تسییرھا 
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 :المراجـــــــــــــع
ي ، الجزء درسوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائر - 01

 . 2005الجزائر  –ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة .الأول ، د

محمود نجیب حسین ، جرائم الإعتداء على الأموال في القانون اللبناني ، - 02

 . 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة 3المجلد الأول ، ط 

 2006، دار الفكر الجامعي 2أحمد خلیفة الملط ، الجرائم المعلوماتیة ، ط  - 03

. 

ط ، دار المطبوعات .عوض محمد ، جرائم الأشخاص و الأموال ، د - 04

 .ن . س . الجامعیة الإسكندریة ، د 

ھلالي عبد الإلھ ، إلتزام الشاھد و الإعلام في الجرائم المعلوماتیة ، دراسة - 05

 . 1997ط ، دار النھضة العربیة القاھرة ، .مقارنة ، د

، الدلیل الجنائي و التزویر في جرائم الكمبیوتر عبد الفتاح بیومي حجازي  - 06

 . 2006مصر ن  –و الانترنت ، دار الكتب القانونیة 

، 1ھدى قشقوش ، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشریع المقارن ، ط  - 07

 . 1992دار النھضة العربیة القاھرة ، 

، 1جزائري ، ط آمال قارة ، الحمایة الجنائیة ، المعلوماتیة في التشریع ال - 08

 . 2006دار ھومة ، 

محمد عبید الكعبي ، الجرائم الناشئة عن الإستخدام غیر المشرع لشبكة   - 09

 . 2009، دار النھضة العربیة القاھرة ، 2الانترنت ، دراسة مقارنة ، ط 

ط ، .عبد الفتاح مراد ، شرح التحقیق الجنائي و الفني و البحث الجنائي ، د- 10

 . 2006وثائق المصریة ، دار الكتب و ال

فرید منعم جبور ، حمایة المستھلك عبر الانترنت و مكافحة الجرائم - 11

لبنان  -، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 1المعلوماتیة ، دراسة مقارنة ، ط 

 ،2010 . 
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طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، الأمن المعلوماتي ، النظام القانوني للحمایة  - 12

 . 2009مصر ،  –ط ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة .ة ، دالمعلوماتی

علي عدنان الفیل ، المسؤولیة الجزائیة عن إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان  - 13

 . 2011لبنان ،  –ط ، المؤسسة الحدیثة للكتاب .الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، د

دفع ، النقود توفیق شنبور ، أدوات الدفع الإلكتروني ، بطاقات ال - 14

الإلكترونیة ، الجدید في أعمال المصارف من الواجھتین القانونیة و الإقتصادیة 

 . 2002ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ، .، الجزء الأول ، د

ط ، دار .أمیر فرج یوسف ، بطاقات الإئتمان و الحمایة القانونیة لھا ، د15

 . 2008مصر  –المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 

ط ، .كمیت طالب البغدادي ، الإستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان ، د- 16

 .  2008دار الثقافة عمان ، 

ط ، .حسین محمود الشبلي و مھند فایز الدویكات ، الإحتیال المصرفي ، د - 17

 .  2008دار مجدلاوي للنشر عمان ، 

نترنت ، دار الثقافة محمد أمین أحمد الشوابكة ، جرائم الحاسوب و الا - 18

 .  2004للنشر و التوزیع ، عمان ، 

وسام فیصل محمود الشواورة ، المسؤولیة القانونیة عن الإستخدام غیر  - 19

 . 2013، دار وائل للنشر عمان ، 1المشروع لبطاقات الإئتمان ، ط 

عباس أبو شامة ، التعریف بالظواھر الإجرامیة المستحدثة ، حجمھا ،  - 20

 .  1999ن ، تونس . س . ط ، د .و نشاطھا في الدول العربیة ، د أبعادھا

محمود سامي الشوا ، ثورة المعلومات و إنعكاساتھا على قانون العقوبات ،  - 21

 . 1994ط ، دار النھضة العربیة ، .د

الحسیني عمر الفاروق ، المشكلات الھامة في الجرائم المتصلة بالحاسب  - 22

 .ن . س . ط ، دار النھضة العربیة القاھرة ، د .الآلي ، د
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ط ، دار .محمود أحمد عباینة ، جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة ، د - 23

 . 2005الثقافة للنشر و التوزیع ، الاردن ، 

المسؤولیة المدنیة عن الإستخدام غیر المشروع أمجد حمدان الجھني ،  - 24

لبطاقات الدفع الإلكتروني ، الطبعة الأولى ، دار المیسر للنشر و التوزیع و 

 . 2010الطباعة ، عمان ، 

أسامة احمد المناعة ، جلال محمد الزغبي ، جرائم تقنیة نظام المعلومات  - 25

 . 2014شر و التوزیع ، عمان ، الإلكترونیة ، الطبعة الثالثة ، دار الثاقفة للن

، دار 6محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط  - 26

 .النھضة العربیة القاھرة 

أحمد بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص بالجرائم ضد  - 27

، دار ھومة للطباعة و 3الأشخاص و الجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ، ط 

 . 2005النشر ، الجزائر ، 

ط ، .علي عبد القادر القھوجي ، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي ، د - 28

 . 1999الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، بیروت ، 

محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط  - 29

 . 1990امعیة الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الج2

عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي ، الحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة  - 30

 . 2010ط ، دار النھضة العربیة .إلكترونیا ، د

حسین محمود الشنبلي ، مھند فایز دویكات ، التزویر و الإحتیال لبطاقة  - 31

 . 2009ان ، ، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع عم1الإئتمان ط 

، 8محمد محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط  - 32

 . 1984جامعة القاھرة ، 

إبراھیم بلعیات ، أركان الجریمة و طرق إثباتھا في قانون العقوبات - 33

 . 2007ط ، دار ابن الخلدونیة للنشر و التوزیع الجزائر ، .الجزائري ، د
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، إستظھار القصد الجنائي في جریمة القتل غازي حنون خلف الدراجي  - 34

 .  2012، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 1العمد ، ط 

ط ، دار الھدى .عبد الرحمان خلفي ، محاضرات في القانون العام ، د - 35

 . 2013الجزائر  –للطباعة و النشر و التوزیع 

جال الإثبات عائشة بن قارة مصطفى ، حجیة الدلیل الإلكتروني في م - 36

ط ، دار الجامعة الجدیدة .الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن ، د

 .  2011الإسكندریة ، 

، 2عبد القادر عدو ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، ط - 37

 . 2013الجزائر ،  –دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع 

، دار الثقافة 1أحمد عزمي الجروب ، السندات الرسمیة الإلكترونیة ن ط - 38

 . 2010عمان ،  –للنشر و التوزیع 

علي عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، على الإجرام و علم  - 39

 2003الإسكندریة ،  –ط ، دار المطبوعات الجامعیة .العقاب ، القسم الثاني ، د

. 

د الحلبي ، إجراءات التحري و التحقیق في جرائم الحاسوب و خالد عیا - 40

 . 2011عمان ،  –، دار الثقافة للنشر و التوزیع 1الانترنت ، ط 

إبراھیم غازي ، الحمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة الإلكترونیة ، ط  - 41

 .      2014الإسكندریة ،  –، مكتبة الوفاء القانونیة 1

 
 

 :المعــــــــــــــاجـــم**

بن فارس أبي الحسین أحمد ، معجم مقاییس اللغة العربیة ، تحقیق عبد  - 01

 .  1991السلام محمد ھارون ، دار الجیل بیروت ، الطبعة الأولى 
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 :المـــــــــــــــــذكرات **

دحمان صبایحیة خدیجة ، جرائم السرقة و الإحتیال عبر الانترنت ،  - 01

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل 

شھادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة و قانون ، جامعة 

 . 2013الجزائر ،  

سیاسیة ، مذكرة لنیل شھادة سویر سفیان ، كلیة الحقوق و العلوم ال - 02

الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

 . 2011- 2010تلمسان ،  –، جامعة أبوبكر بلقاید 

سعید علي نعیم ، آلیات البحث و التحري عن الجرائم المعلوماتیة في  - 03

حاج لخضر ـ باتنة ، كلیة القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة ال

 .    119، ص 2013-2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 

 :مجلات و موسوعات **

بوضیاف إسمھان ، الجریمة الإلكترونیة و الإجراءات التشریعیة  -1

لمواجھتھا في الجزائر ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة 

 .  2018، ، العدد الحادي عشر 

سلامة محمد عبد الله ، موسوعة جرائم المعلوماتیة ، جرائم الكمبیوتر و  -2

 . 2007الإسكندریة ،  –الانترنت ، المكتب العربي الحدیث 

ھشام محمد رستم ، الجرائم المعلوماتیة ، أصول التحقیق الجنائي الفني ،  -3

 . 1999، 2دبي ، العدد  –مجلة الأمن و القانون 

طاھر ، جریمة السرقة الإلكترونیة ، مجلة جامعة بابل للعلوم أنسام سمیر  -4

 . 2019، 5، العدد 27الإنسانیة ، المجلد 
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رحال بومدین ، سعداني نورة ، الحمایة الجنائیة الواقعة على أموال  -5

التجارة الإلكترونیة ، جریمة السرقة و النصب ، مجلة الواحات للبحوث و 

 . 2016 ،2، العدد 9الدراسات ، المجلد 

جابس یوسف زیدات ، مدى إستیعاب النصوص التقلیدیة للسرقة  -6

الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد ، دار 

 . 2019جامعة محمد بن خلیفة للنشر ، 

عبد الله أوھایبیة ، العقوبة السالبة للحریة و المشاكل التي تطرحھا ،  -7

قانونیة و السیاسیة و الإقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المجلة الجزائریة ال

 .  1997، 2الجزائر ، العدد 
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1- Rose Philipe, la criminalité informatique a l’horizon, 2005 

analyse prospective, l'harmattan 1992. 

2- Rose Philipe, la criminalité informatique que sais-je ? 1er 

édition, PUF ? 1988.     

  

  

  

  

  



84 
 

 :مواقع الانترنت 
أركان جریمة السرقة التقلیدیة في ظل القواعد العامة مقالة منشورة بالموقع  - 1

"dz.com-www.politics" على 14/04/2021: ، قمت بالزیارة بتاریخ ،

 .) 12:12(الساعة 

مرسوم رئاسي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة  ــ2

www.aps-"بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال مقالة منشورة بالموقع 

httpdz;//" 13:25(، على الساعة 15/04/2021: ، قمت بالزیارة بتاریخ. ( 

لة الجنائیة و علم الإجرام ، مفخرة الجزائر و إفریقیا المعھد الوطني للأد ــ3

: ، قمت بالزیارة بتاریخ "ennaharonline.com"مقالة منشورة بالموقع 

 ) .08:28(، على الساعة 10/04/2021

العاصمة ،  المعھد الوطني للأدلة الجنائیة و علم الإجرام بوشاوي الجزائر ــ4

قمت بالزیارة "http;//kamel.over.blog.com"مقالة منشورة بالموقع 

 . )18:18(على الساعة 11/04/2021: بتاریخ 
، مقالة منشورة بالموقع ) الجزائر(المدیریة العامة للأمن الوطني  ــ5

"http;//ar.m.wikipedia.org" على 18/04/2021: قمت بالزیارة بتاریخ

 . )09:01(الساعة 
 

 


